
A/CN.9/690 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
29 April 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
270510    V.10-53189 (A) 

 
 

 *1053189*
 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثالثة والأربعون

     ٢٠١٠يوليه / تموز٩ -يونيه / حزيران٢١نيويورك، 
   )المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول     

    الثامنة عشرة عن أعمال دورته
    )٢٠١٠أبريل / نيسان١٦-١٢نيويورك، (    
  المحتويات

  الصفحة  الفقرات      
  ٢  ٩-١...............................................................................مقدّمة -أولا
  ٤  ١٥-١٠.........................................................................تنظيم الدورة -ثانيا
  ٦  ١٦..................................................................المداولات والقرارات -ثالثا
  ٦  ١٥٥-١٧.النظر في اقتراحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات -رابعا

، A/CN.9/WG.1/WP.71( طرائق الاشتراء المنطوية على تفاوض -الفصل الخامس -ألف  
  ٦  ٣٧-١٧.............................)A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5، و٢٣-٢١الفقرات 

، ٢٩، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.71( المناقصات الإلكترونية -الفصل السادس  -باء  
  ١١  ٥١-٣٨................................................)A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.6و

  ، A/CN.9/WG.I/WP.71( إجراءات الاتفاقات الإطارية -الفصل السابع -جيم  
  ١٤  ٦٥-٥٢....................................)A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.7، و٢٩الفقرة 

؛ ٢٧ و٢٦، الفقرتان A/CN.9/WG.I/WP.71الوثيقة ( إعادة النظر -الفصل الثامن  -دال  
  ١٩  ٩٣-٦٦.........................................)A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.8والوثيقة 

  ٣١  ١٤٥-٩٤...........)Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.73/Add.1( مة الأحكام العا-الفصل الأول  -هاء  
 الاشتراء وطرائق الالتماس وشروط استخدامها  طرائق-الفصل الثاني  -واو  

(A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.3)................................................٤٣ ١٥٥-١٤٦  
  ٤٥ ١٥٧-١٥٦........................................................................مسائل أخرى -خامسا
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  مقدّمة  -أولا  
  
ــدولي       -١ ــانون التجــاري ال ــم المتحــدة للق ــة الأم ــة("عهــدت لجن ــسابعة  ")اللجن ــا ال ، في دورته

بمهمـة وضـع اقتراحـات لتنقـيح        ) عـني بالاشـتراء   الم(، إلى فريقها العامل الأول      ٢٠٠٤والثلاثين، عام   
 ١٩٩٤قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي لاشـــتراء الـــسلع والإنـــشاءات والخـــدمات الـــصادر عـــام   

وأُنيطــت بــالفريق العامــل ولايــة  ). Corr.1 وA/49/17، المرفــق الأول للوثيقــة "القــانون النمــوذجي("
ا في ذلك مسألة النص على ممارسات جديـدة في          مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته، بم       

، A/59/17(عـن اسـتخدام الاتـصالات الإلكترونيـة     لممارسات الناشئة   االاشتراء العمومي، ولا سيما     
وبدأ الفريق العامل عمله علـى وضـع اقتراحـات لتنقـيح القـانون النمـوذجي في دورتـه          ). ٨٢الفقرة  

وقـرّر، في تلـك     ). A/CN.9/568) (٢٠٠٤تمبر  سـب / أيلـول  ٣ -أغـسطس   / آب ٣٠فيينا،  (السادسة  
ــوثيقتين         ــواردة في ال ــة للمواضــيع ال ــة متعمّق ــراء دراس ــة في إج ــه المقبل ــشرع في دورات ــدورة، أن ي ال

A/CN.9/WG.I/WP.31و WP.32 على التوالي )A/CN.9/568 ١٠، الفقرة.(  
/  نيـسان  ٨-٤ك،  نيويـور (ونظر الفريق العامل، في دوراته من السابعة إلى الثالثـة عـشرة               -٢

أبريـل  / نيـسان  ٢٨-٢٤، ونيويورك،   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١-٧، وفيينا،   ٢٠٠٥أبريل  
، ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٥-٢١، ونيويـــورك، ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلـــول٢٩-٢٥، وفيينـــا، ٢٠٠٦
) ، علــى التــوالي٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١١-٧، ونيويــورك، ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٧-٣وفيينــا، 

)A/CN.9/575   و A/CN.9/590   و A/CN.9/595   و A/CN.9/615   و A/CN.9/623   و A/CN.9/640 
، في المواضيع التالية المتعلقة باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية في )A/CN.9/648و

استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية الاشتراء، بما في ذلـك تبـادل             ) أ: (عملية الاشتراء 
كترونية، وتقديم العطاءات وفتحهـا وعقـد الاجتماعـات وتخـزين المعلومـات             الخطابات بوسائل إل  

جوانـب نـشر المعلومـات      ) ب(إلكترونيا، وكذلك فرض ضوابط على اسـتخدام تلـك الوسـائل؛            
 والإشـارة إلى نـشر فـرص        ٥المتصلة بالاشتراء، بما في ذلك إمكانية توسيع النطـاق الحـالي للمـادة              

قصات الإلكترونية، بما في ذلـك مـا إذا كـان ينبغـي أن تُعامـل كمرحلـة       المنا) ج(الاشتراء المقبلة؛   
اختيارية في سائر طرائق الاشتراء أم كطريقة قائمة بذاتها، ومعايير استخدامها، وأنـواع الاشـتراء               

  .التي تشملها، وجوانبها الإجرائية
اشـرة إلى الثانيـة     وإضافة إلى ذلك، نظر الفريق العامل، في دوراته السابعة والثامنـة والع             -٣

عــشرة، في مــسائل العطــاءات المنخفــضة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي، بمــا في ذلــك اســتبانتها   
  .مبكرا في عملية الاشتراء وتوقّي العواقب السلبية لتلك العطاءات
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 / أيلـول  ١٢- ٨فيينـا،   (وأجرى الفريق العامل، في دورتيه الثالثـة عـشرة والرابعـة عـشرة                - ٤
اسة متعمّقة لمسألة الاتفاقات الإطاريـة اسـتنادا إلى مـشاريع نـصوص وردت            ، در )٢٠٠٨سبتمبر  

وناقش الفريق العامـل أيـضا، في دورتـه الثالثـة عـشرة، مـسألة قـوائم                 . في مذكرات أعدتها الأمانة   
. المورّدين وقرّر ألا يتناول القانون النموذجي هذا الموضوع لأسباب ستُعرض في دليـل الاشـتراع              

ق العامــل، في دورتــه الرابعــة عــشرة، دراســة متعمّقــة لمــسألة ســبل الانتــصاف  كمــا أجــرى الفريــ
  .والإنفاذ، وتناول موضوع تضارب المصالح

فبرايـــر / شـــباط٦-٢نيويـــورك، (وأنهـــى الفريـــق العامـــل، في دورتـــه الخامـــسة عـــشرة   -٥
يمي علـى  ، قراءته الأولى لمشروع القانون النموذجي المـنقَّح واتُّفـق علـى الإطـار المفـاه            )٢٠٠٩

ولـوحظ أيـضا لـزوم    .  بأكملـه الرغم من وجود عدد من المسائل المعلّقة، بما فيها الفـصل الرابـع         
إجراء المزيد من البحث فيما يتعلق بـبعض الأحكـام وخـصوصا مـن أجـل ضـمان اتـساقها مـع                      

  .الصكوك الدولية ذات الصلة
مــايو /أيــار ٢٩-٢٦نيويــورك، (ونظــر الفريــق العامــل، في دورتــه الــسادسة عــشرة        -٦

ــرة   )٢٠٠٩ ــة بخــصوص الفق ــتي    ٤٠، في الاقتراحــات المقدَّم ــنقَّح ال ــانون النمــوذجي الم  مــن الق
واتفـق الفريـق العامـل علـى     .  ألا وهي الحـوار التنافـسي  -تتناول طريقة اشتراء جديدة مقترحة  

المبادئ التي ينبغي أن تبنى عليها الأحكـام، وعلـى جـزء كـبير مـن مـشروع الـنص، وطلـب إلى                       
وعُهـد  . لأمانة استعراض الأحكام لمواءمة النص مـع بـاقي مـشروع القـانون النمـوذجي المـنقَّح                ا

  .إلى الأمانة أيضاً بتنقيح مشاريع أحكام الفصل الأول
ــسابعة عـــشرة    -٧ ــه الـ ــل، في دورتـ ــا، (وأتمّ الفريـــق العامـ ــانون الأول١١-٧فيينـ ديـــسمبر / كـ

مـشروع القـانون النمـوذجي المـنقّح، الـواردة في      ، قراءته للفـصول مـن الأول إلى الرابـع مـن      )٢٠٠٩
، وشــرع في النظــر في الأحكــام الــواردة في الفــصل Add.4 إلى A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1الوثــائق 

وقـام  . A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.5الخامس من مشروع القانون النموذجي المنقَّح الوارد في الوثيقة      
الأحكـام الـتي نظـر فيهـا، وطلـب          قة في   كانت معلّ هرية التي   الفريق العامل بتسوية معظم المسائل الجو     

 .إلى الأمانة أن تعيد صياغة بعض الأحكام لتُجسِّد مداولاته في الدورة

ــودة في         - ٨ ــين، المعق ــة والأربع ــثلاثين إلى الحادي ــة وال ــن الثامن ــا م ــة، في دوراته ــت اللجن وأثن
عامل لما أحـرزه مـن تقـدّم في عملـه،     ، على التوالي، على الفريق ال    ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٥الأعوام من   

وأكّدت مجددا تأييـدها للمراجعـة المُـضطلع بهـا ولإدراج ممارسـات الاشـتراء الجديـدة في القـانون                    
، الفقــــرة A/62/17 (Part I)، و١٩٢، الفقــــرة A/61/17، و١٧٢، الفقــــرة A/60/17(النمــــوذجي 

عة والــثلاثين، بــأن يأخــذ  وأوصــت اللجنــة، في دورتهــا التاس ــ). ٢٩٩، الفقــرة A/63/17، و١٧٠



 

4 V.10-53189 
 

A/CN.9/690

الفريق العامل في اعتبـاره، لـدى تحـديث القـانون النمـوذجي والـدليل، مـسائل تـضارب المـصالح،           
وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي المـنقَّح أي أحكـام خاصـة تتنـاول          

بعـين بـأن يعتمـد الفريـق        وأوصت اللجنـة في دورتهـا الأر      ). ١٩٢، الفقرة   A/61/17(تلك المسائل   
 A/62/17(Part I)(العامل جدول أعمال محـدّدا لدوراتـه القادمـة، بغيـة التعجيـل بالتقـدم في عملـه                   

وعملا بتلك التوصية، اعتمد الفريـق العامـل الجـدول الـزمني لمداولاتـه في دورتيـه                 ). ١٧٠الفقرة  
أن يعـرض علـى اللجنـة بانتظـام     ، واتفـق علـى   )، المرفق A/CN.9/648(الثانية عشرة والثالثة عشرة     

وفي الدورة الحادية والأربعين، دعت اللجنـة الفريـق العامـل إلى الإسـراع في               . جدولا زمنيا محدّثا  
إنجاز هذا المشروع، لكـي يتـسنى وضـع القـانون النمـوذجي المـنقَّح في صـيغته النهائيـة واعتمـاده،                      

  ).٣٠٧فقرة ، الA/63/17(مقترنا بدليل اشتراعه، في غضون وقت معقول 
، في الفصل الأول من مشروع    ٢٠٠٩ونظرت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، عام          -٩

القانون النموذجي المنقَّح ولاحظت أنه قد اتُّفق على معظم أحكام ذلك الفصل، على الرغم من               
المعلَّقة لكي  تلك المسائل   لمعالجة  وعهدت إلى الأمانة بإعداد اقتراحات      . بقاء بعض المسائل معلّقة   
ولاحظت اللجنة أن مشروع القانون النموذجي المـنقَّح لم يكـن جـاهزا    . ينظر فيها الفريق العامل  

 وسُلِّط الضوء في تلك الدورة على أهمية إنجاز القانون النموذجي           .لاعتماده في دورة اللجنة تلك    
  .)٢٨٥-٢٨٣، الفقرات A/64/17(المنقَّح في أسرع وقت معقول 

    
    تنظيم الدورة  -ثانيا  

عقد الفريق العامل، الذي تـألف مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه الثامنـة                -١٠
وحـضر الـدورة ممثلـو الـدول التاليـة          . ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ١٦ إلى   ١٢عشرة في نيويورك من     

ــل   ــق العام ــضاء في الفري ــران      : الأع ــدا، إي ــا، أوغن ــبانيا، ألماني ــاد الروســي، إس ــة(الاتح -جمهوري
ــة    )الإســلامية ــة التــشيكية، جمهوري ــيلاروس، تايلنــد، الجمهوري ــدا، ب ــا، بولن ــاراغواي، بلغاري ، ب

ـــزويلا     ــة(كوريــا، ســنغافورة، الــسنغال، الــصين، غواتيمــالا، فرنــسا، فن ــة-جمهوري ، )البوليفاري
يرلنـدا  إفيجي، كندا، لبنان، مدغشقر، مـصر، المكـسيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و                

  .ية، النمسا، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونانالشمال
بلجيكــا، بــنغلاديش، بنمــا، تركيــا، الــسويد،  : وحــضر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة   -١١

  . وحضر الدورة أيضاً مراقب عن فلسطين.جمهورية الكونغو الديمقراطية، الفلبين، كرواتيا، الكويت
  :ن عن المنظمات الدولية التاليةوحضر الدورة أيضا مراقبو  -١٢

  البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
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 السوق المـشتركة لـدول شـرق أفريقيـا والجنـوب            :المنظمات الحكومية الدولية    )ب(  
، الاتحـاد الأوروبي، مـصرف التنميـة        )الإيـسا (، وكالـة الفـضاء الأوروبيـة        )الكوميـسا (الأفريقي  

  الدولية لقانون التنمية؛للبلدان الأمريكية، المنظمة 
 رابطــة المحــامين :المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة الــتي دعاهــا الفريــق العامــل   )ج(  

الأمريكيـــة، منتـــدى التوفيـــق والتحكـــيم الـــدوليين، رابطـــة المحـــامين الدوليـــة، الاتحـــاد الـــدولي  
  .للمهندسين الاستشاريين، معهد القانون الدولي

  : المكتب التاليينوانتخب الفريق العامل عضوي  -١٣
  )١()السويد (نيلسون-فيفنالسيد توريه   :الرئيس  
  )جمهورية كوريا (سونالسيد سوينغ وو   :المقرّر  

  :وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -١٤
  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.72(جدول الأعمال المؤقت المشروح   )أ(  
لاشـتراء الـسلع والإنـشاءات      تنقيحات محتملة لقانون الأونـسيترال النمـوذجي          )ب(  

  ).Add.8 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.73( نص منقّح للقانون النموذجي -والخدمات 
  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١٥

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
 الأونسيترال النموذجي لاشتراء النظر في الاقتراحات الخاصة بتنقيح قانون  - ٤  

  .السلع والإنشاءات والخدمات
  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد تقرير الفريق العامل  -٦  

                                                         
 .الشخصية بصفته انتُخب    )1(  
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    المداولات والقرارات  -ثالثا  
واصل الفريـق العامـل، في دورتـه الثامنـة عـشرة، عملـه علـى صـوغ اقتراحـات لتنقـيح                 -١٦

  .القانون النموذجي
    

لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع النظر في اقتراحات   -رابعا  
      والإنشاءات والخدمات

، A/CN.9/WG.1/WP.71( طرائق الاشتراء المنطوية على تفاوض -الفصل الخامس  -ألف  
      )A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5، و٢٣-٢١الفقرات 

     المناقصة على مرحلتين ‐ ٤٢المادة     
لمادة نُقّح على ضوء التعـديلات الـتي اتفـق عليهـا في           لاحظ الفريق العامل أن مشروع ا       -١٧

  .دورته السابعة عشرة
وردّاً علـــى استفـــسار بـــشأن مـــا إذا كـــان ينبغـــي الاحتفـــاظ بالإشـــارات إلى مفهـــوم    -١٨

ــة" ــوم    " المقارن ــب مفه ــين الاقتراحــات إلى جان ــيم"ب ــرة " التقي ــادة وفي  ) و) (٤(في الفق ــن الم م
يــشمل " التقيــيم"قــانون النمــوذجي، اتُّفــق علــى أن مفهــوم أحكــام مــشابهة في مختلــف أجــزاء ال

بــين " المقارنــة"ومــن ثم، اتُّفــق علــى حــذف جميــع الإشــارات إلى ". المقارنــة"بالــضرورة مفهــوم 
  .العروض في كل أجزاء النص

  .وأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته المنقّحة في الدورة الحالية  -١٩
    

    ات المقترن بحوار طلب الاقتراح ‐ ٤٣المادة     
ح على ضوء التعـديلات الـتي اتفـق عليهـا في          لاحظ الفريق العامل أن مشروع المادة نُقّ        -٢٠

ن في تلــك الــدورة مــن النظــر في المــادة  واســتذكر الفريــق أنــه لم يــتمكّ. دورتــه الــسابعة عــشرة
  .بكاملها بسبب ضيق الوقت

تخدم هـذه الطريقـة إلا في اشـتراء         ورداً على استفسار بشأن ما إذا كان ينبغـي ألا تـس             -٢١
الخدمات، أكّد الفريق العامل ما توصل إليه من تفاهم على أن يتبـع القـانون النمـوذجي المـنقّح      

وأن تكــون جميــع الطرائــق متاحــة للاســتخدام في جميــع أنــواع الاشــتراء  " صــندوق العُــدة"نهــج 
دام الــواردة في موضــوع الاشــتراء، وذلــك رهنــا بــشروط الاســتخ   بــصرف النظــر عــن الــشيء 

  .الفصل الثاني
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  :واتفق الفريق العامل على ما يلي  -٢٢
عبارة مفادها أن أي ثمن يُفرض مقابـل طلبـات          ) ح) (٢(أن تُدرَج في الفقرة       )أ(  

اسـتنادا إلى صـيغة     (دين  رّالاقتراحات ينبغي ألا يُجسِّد سوى تكاليف توفير تلك الطلبات للمـو          
  ؛)٣٢المادة 

والأحكـام  ) ي(و) ط) (٢(ة الواردة بين معقوفتين في الفقرة       أن تحذف العبار    )ب(  
  المماثلة في كل أجزاء القانون النموذجي، وأن يُتناول سياق هذه الأحكام المحذوفة في الدليل؛

، الــتي رُئــي أنهــا )ن (٥أن تُحــذف العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين في الفقــرة    )ج(  
.  النمــوذجي ومفرطــة التقييــد في بعــض الحــالات القــانونبمــا لا يتناســب مــع مفرطــة التفــصيل 

  وأشير إلى ضرورة أن يتوسع الدليل في تناول مضمون الأحكام المحذوفة؛
بــصيغتها الحاليــة، مــع مزيــد مــن التوســع في إيــضاح  ) ٩(أن يُحــتَفظ بــالفقرة   )د(  

معنى أحكامها في الدليل، وخصوصا إيضاح أن تلـك الأحكـام تـستهدف منـع الجهـة المـشترية                    
دين مـن إدخـال تغـييرات علـى اقتراحـاتهم           رّلكنـها لا تمنـع المـو      (ات المـذكورة    من إجـراء التغـيير    

وأُبـديت اعتراضـات علـى اقتـراح بـديل بـأن يُـستعاض عـن الـصياغة المقترحـة                    ). نتيجة للحوار 
ورئــي أن الــصياغة ). ه (٢الــوارد في المــادة " التغــيير الجــوهري"بــصياغة بديلــة تجــسّد تعريــف  

ــة  ــاً الأخــيرة لا تتناســب  البديل ــادة  تمام ــالنظر إلى أن تعريــف  ٤٣مــع أغــراض الم ، وخــصوصا ب
واقتــرح أن يــشير الــدليل إلى محتــوى .  العــروض ومراتبــهاتجاوبيــةيــشير إلى " التغــيير الجــوهري"

  .A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5 من الوثيقة ١٠الحاشية 
  .الدورة الحاليةوأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته المنقّحة في   -٢٣
    

     طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة ‐ ٤٤المادة     
استذكر الفريق العامل أنه استمع في دورته السابعة عشرة إلى عدة تعليقات علـى بعـض                  -٢٤

  .أحكام هذه المادة، لكنه لم يتمكّن من النظر في المادة بصورة مفصلة بسبب ضيق الوقت
 منــه مــثلا، أو في ٢٧بــيَّن في القــانون النمــوذجي نفــسه، في المــادة  وأُبــدي تأييــد لأن يُ  -٢٥

تُناسِـب إلا اشـتراء      ، أن طريقـة الاشـتراء هـذه لا        ١٩٩٤نـص عـام     الحـال في    هو  الدليل، مثلما   
لكـن بعـض الوفـود الأخـرى رأت         ). أي الخدمات ذات الناتج الفكـري     (الخدمات الاستشارية   

ســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه في القــانون النمــوذجي  أن إدراج تقييــد مــن هــذا القبيــل علــى ا 
. الـذي اتُّفـق علـى الأخـذ بـه في القـانون النمـوذجي المـنقّح                " ةصـندوق العُـدّ   "يتعارض مع نهـج     

ــى وجــه الخــصوص         ــبة عل ــة مناسِ ــدليل أن هــذه الطريق ــذكر في ال ــد لأن يُ ــدي تأيي ومــن ثم، أُب
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ــستخدمها الج    ــأن ت ــشارية ويوصــى ب ــددة الأطــراف   لاشــتراء الخــدمات الاست هــات المانحــة المتع
وذكر أن هذا النـهج يكفـل زيـادة المرونـة وتعزيـز تطبيـق               . فحسب لدى اشتراء تلك الخدمات    

أحكــام القــانون النمــوذجي علــى المــدى الطويــل، وهمــا أمــران ضــروريان بــالنظر إلى الــتغيرات   
  .ءالسريعة في طبيعة الشيء موضوع الاشتراء وفي كيفية إجراء عملية الاشترا

غير أنه أُبدي تشكُّك في صواب هذا النـهج، بـالنظر إلى مـا تَـراكم علـى نطـاق العـالم                        -٢٦
الفكريـة مـن الخـدمات      /من تجارب تدل على ضـرورة تمييـز كيفيـة اشـتراء الأنـواع الاستـشارية               

وقيــل إن تلــك التجــارب تــدل علــى أن اســتعمال المفاوضــات   . عــن أنــواع الاشــتراء الأخــرى 
ومـن ناحيـة أخـرى، قيـل إن         . ب إلا هـذه الأشـكال المتخصّـصة مـن الخـدمات           المتعاقبة لا يناس ـ  

جعل هذه الطريقة محصورة في نوع واحد من الاشتراء يطرح مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي تقييـد                
وبعـد المناقـشة، اتُّفـق علـى        . الطرائق الأخرى بالمثل، وإنه لا يُستحسَن إعادة فـتح هـذه المـسألة            

هـذه الطريقـة، ولكـن ينبغـي للـدليل أن يَـسرد تـاريخ طريقـة الاشـتراء          د النص اسـتعمال    ألا يقيّ 
وبذلك، يُتاح أيضا للمستعملين أن يقيّـدوا اسـتعمالها في الممارسـة     واستعمالاتها  موضع المناقشة   
  .رغبوا في ذلك العملية إذا ما

 ، طُرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان من المستـصوب أو          )أ) (٢(وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٧
تكــون المفاوضـات الــتي تجـرى بمقتــضى هـذه الطريقــة محـصورة في مــسائل الــسعر،     أن المناسـب  

وخصوصا بالنظر إلى أن هذه الطريقة تُستعمل أساسا في اشتراء الخـدمات الاستـشارية، حيـث                
ولــذلك، اقتُــرح حــذف العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين في  . تكــون مــسائل النوعيــة هــي الأهــم

أُبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح، شـريطة أن يُـستعاض عـن الإشـارة الـواردة                و). أ( )٢(الفقرة  
بحظر إدخـال أي تغـيير جـوهري علـى أحكـام        ) ٩ (٤٣من هذه المادة إلى المادة      ) ١(في الفقرة   

وأُوضـح أن هـذا     )). ه (٢حـسب تعريـف ذلـك التعـبير في المـادة            (الاشتراء نتيجـة المفاوضـات      
لمرونة فيما يتعلق بالجوانب الـتي يُتفـاوض بـشأنها، لا يـسمح بـأي      النهج، وإن كان يتيح بعض ا 

  . الذي أجري نتيجة لتقييم الجوانب التقنية والنوعية للاقتراحاتالمورّدينتغييرات في ترتيب 
بعـض الوفـود والمـراقبين إلى أن أحكـام الفقـرة            اتفق عليه   وذهب الرأي المعارض الذي       -٢٨

وأُبـديت شـواغل بـشأن المـساواة في     . ن وينبغـي الإبقـاء عليهـا   قد اجتازت اختبار الـزم  ) أ) (٢(
معاملة المورّدين إذا ما سمحت تلك الأحكام بالتفاوض على معايير غير سـعرية، في حـال عـدم                   

وأبرزت في هذا الصدد أوجـه      . إعطاء جميع المورّدين المشاركين فرصة المشاركة في المفاوضات       
، مـن   ٤٣ريقة طلب الاقتراحات المقترن بحوار في المادة        الاختلاف بين طريقة الاشتراء هذه وط     

ناحية، وأوجه التشابه والاخـتلاف بـين طريقـة الاشـتراء هـذه وطريقـة طلـب الاقتراحـات غـير                  
  .، من ناحية أخرى٤١المقترن بتفاوض في المادة 
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ــادة        -٢٩ ــشأن الم ــه ب ــد اتفــق في مداولات ــق العامــل كــان ق ــى أن ٤١واســتُذكر أن الفري  عل
". جوانـب الاقتـراح الماليـة   "اض عن الإشارة إلى السعر في الـسياق ذي الـصلة بإشـارة إلى           يُستع

. ٤٤ودُعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كـان مـن المناسـب إدخـال نفـس التغـيير في المـادة                        
واتفق الفريق العامل على إدخال تغيير من هذا القبيل على أساس أن يوضّح الـدليل مـا تـشمله                   

عـدم جـواز فـتح بـاب التفـاوض لاحقـاً علـى أي جانـب مـن          وانب الماليـة، وخـصوصا      تلك الج 
ــراح الــتي ســبق   ــار جوانــب الاقت ــة  أخــذها في الاعتب ــيم تجاوبي ــيم في إطــار تقي الاقتراحــات وتقي

واتفق كذلك على حـذف الإحالـة المرجعيـة إلى المـادة            . ية والتقنية للاقتراحات  الخصائص النوع 
حـسب تعريـف    " (تغـيير جـوهري   "، وعلـى الأخـذ بحظـر أي         )١(فقـرة   ، الواردة في ال   )٩ (٤٣

  .في عملية الاشتراء أثناء المفاوضات المتعاقبة)) و (٢ذلك التعبير في المادة 
بصيغتها الحالية، مع إدراج إيضاح في الـدليل بـأن       ) ٥(وأُبدي تأييد للاحتفاظ بالفقرة       -٣٠

رفض مـا قدّمـه المـورّد مـن         )) ٣(كم والفقرة   في سياق هذا الح   (يعني  " إنهاء المفاوضات "مفهوم  
ب علــى ذلــك مــن اســتبعاد ذلــك المــورّد مــن مواصــلة    اقتــراح نهــائي بــشأن الــسعر، ومــا يترت ـّـ 

وأُوضح كـذلك أن هـذا المفهـوم يـشمل عـدم إمكانيـة إرسـاء                . المشاركة في إجراءات الاشتراء   
بمقتـضى المـادة   ) معهم(اوضات معه أنهيت المف) المورّدين الذين(عقد الاشتراء على المورّد الذي      

ــرأي البــديل أن هــذا النــهج مفــرط التــشدّد لأن الجهــة المــشترية لــن     ). ٥(و) ٣ (٤٤ وكــان ال
تعرف ما هو العرض الأفضل إلا بعد نهاية العمليـة، وينبغـي مـن ثم أن يُـسمَح لهـا بقبـول ذلـك                        

 كان لا ينبغـي أن يُـسمَح   وإن) د الذي قدّمه  رّوبإرساء عقد الاشتراء على المو    (العرض الأفضل   
لكن الرأي السائد ذهب إلى أنـه لا ينبغـي أن يكـون بمقـدور الجهـة      . لها بإعادة فتح المفاوضات   

  .المشترية أن ترسي العقد على مورّد كانت قد أنهت المفاوضات معه
ــار الأولي في طريقــة   ٣١وفيمــا يتعلــق بالحاشــية    -٣١ ــة الاختي ، أبــدي تأييــد لتــوخي إمكاني

  .ء هذه، واتُّفق على النص عليها تبعا لذلكالاشترا
  . في الدورة الحاليةالمنقّحةوأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته   -٣٢
    

    التفاوض التنافسي  ‐ ٤٥المادة     
وذهـب  . ٤٥، اقتُـرح حـذف المـادة        ٤٥ و ٤٣نظرا لما لوحظ من تداخل بـين المـادتين            -٣٣

 مكـررا المقترحـة حـديثا     ٢٧لاستخدام الواردة في المادة     الرأي الآخر إلى أنه بالنظر إلى شروط ا       
غـراض الـدفاع    والتي تجعل استخدام هذه الطريقة قاصرا على الاشتراء المستعجل والاشـتراء لأ           (

   كبـديل للاشـتراء مـن مـصدر واحـد،           ٤٥، ينبغـي الاحتفـاظ بالمـادة        )الوطني ولأغراض مشابهة  
 علـى   ٤٥لفريق العامل على الاحتفـاظ بالمـادة        واتفق ا . كبديل لإجراءات طلب الاقتراحات    لا
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وأُوعـز إلى الأمانـة بـأن تكفـل عـدم خلـط الـنص بـين طرائـق                 .  مكرراً المقترحـة   ٢٧ضوء المادة   
  .الاشتراء في الحالات المستعجلة وسائر طرائق الاشتراء القائمة على التفاوض أو الحوار

) ب(ي أن تُعـدَّل بحـذف الفقـرة          مكـرراً نفـسها ينبغ ـ     ٢٧وأُبدي رأي مفـاده أن المـادة          -٣٤
، لأن هذه الحالـة مـشمولة       )التي تسمح باستخدام التفاوض التنافسي عقب الأحداث الكارثية       (

وأُبـدي رأي بـديل مفـاده       ). ب (٢٩على نحو واف بالاشتراء من مصدر واحد بمقتضى المـادة           
ة، ولكـن المـادة     كلتاهمـا في حالـة الأحـداث الكارثي ـ       ) ب (٢٩ مكـرراً و   ٢٧أن تسري المادتـان     

ينبغي، إضافة إلى ذلـك، أن توضِّـح بدرجـة أكـبر مـتى يُـسمح بـاللجوء إلى الاشـتراء                     ) ب (٢٩
). التمييز بين الاستعجال الـشديد والاسـتعجال    (من مصدر واحد، بدلا من التفاوض التنافسي        

تراط العـام   تحيـل الجهـة المـشترية إلى الاش ـ         هـذا النـهج، بمناقـشة في الـدليل         أن يُـشفع  واتُّفق على   
  .بضرورة تعظيم التنافس لدى اختيار طرائق الاشتراء) ٢ (٢٥الوارد في المادة 

  .وأقر الفريق العامل نص المادة بصيغته المنقّحة في الدورة الحالية  -٣٥
    

     الاشتراء من مصدر واحد ‐ ٤٦المادة     
ق الاشـتراء مـن     أُبدي رأي مفاده أن يُستحدث في هذه المـادة إلـزام بالتفـاوض في سـيا                 -٣٦

وهـذا  (وذهب الرأي البـديل إلى أن إمكانيـة التفـاوض متأصـلة في هـذه الطريقـة       . مصدر واحد 
ــة أن تنظــر في تنقــيح  ). هــو ســبب إدراج هــذه الطريقــة في الفــصل الخــامس   وطُلــب إلى الأمان
واتُّفـق أيـضا علـى أن يتوسّـع الــدليل في     . أحكـام هـذه المـادة لكـي تـشير إلى ضـرورة التفـاوض       

اول مــسألة الجــدوى بالنــسبة للجهــة المــشترية في أن تتفــاوض وفي أن تطلــب، عنــد الإمكــان تنــ
ي اقتراحـات أو    والضرورة، بيانات عن الأسواق أو إيضاحات عن التكاليف، تفاديـا لعـدم تلقّ ـ            

واتفـق كـذلك علـى أن يـشدّد الـدليل علـى أن       . عروض أسعار تنطوي على أسعار غير معقولة   
صدر واحد هـي المـلاذ الأخـير بعـد اسـتنفاد جميـع البـدائل الأخـرى، وأن                   طريقة الاشتراء من م   

  . للاشتراء المستعجل تحسباًيشجّع على استخدام الاتفاقات الإطارية
  .وأقر الفريق العامل نص المادة بصيغته المنقّحة في الدورة الحالية  -٣٧
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   ،A/CN.9/WG.I/WP.71( المناقصات الإلكترونية - الفصل السادس  - باء  
    )A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.6، و٢٩الفقرة 

إجراءات التماس المشاركة في المناقصات الإلكترونية باعتبارها أسلوب اشتراء   ‐ ٤٧المادة     
    قائما بذاته

لاحظ الفريق العامل أن هذه المادة تستند إلى مشاريع نـصوص سـبق أن أقرّهـا الفريـق                    -٣٨
ها من أجـل التمييـز بوضـوح بـين متطلبـات المناقـصة            العامل في دورات سابقة، مع إعادة هيكلت      

الإلكترونيــة كطريقــة اشــتراء قائمــة بــذاتها والمتطلبــات المنطبقــة علــى المناقــصة الإلكترونيــة الــتي  
  .تُستخدَم كمرحلة تسبق إرساء العقد في طرائق اشتراء أخرى

  :ات التاليةواستمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية واتخذ بشأنها القرار  -٣٩
تدل على الوسيلة التي يمكن بها إجـراء المناقـصة، لا          " الإلكترونية"بما أن كلمة      )أ(  

على مضمون المناقصة ذاتها، فينبغـي للأمانـة أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تغـيير المـصطلح مـن                      
كـل   في   مفهـوم مـشابه   إدراج  أو  " مناقـصة تُجـرى بوسـائل إلكترونيـة       "إلى  " مناقصة إلكترونية "

وفي هذا الصدد، أكّد الفريـق العامـل قـراره الـسابق بـألا يُـسمَح إلا                 . أجزاء القانون النموذجي  
  بالمناقصات التي تجرى عبر الإنترنت، من أجل الحفاظ على غفلان هوية مقدمي العطاءات؛

" أفـضل العطـاءات المقيَّمـة     "أو  " أكثر العطاءات فائدة  "ضرورة استخدام تعبير      )ب(  
وقـرر الفريـق العامـل    "). أدنى العطـاءات المقيَّمـة سـعرا   "بـدلا مـن   (ى العـرض الفـائز   للدلالـة عل ـ 

، اتـساقا مـع قـراره الـسابق باسـتخدام ذلـك التعـبير في        "أكثـر العطـاءات فائـدة   "استخدام تعـبير    
إلى الأسـباب الـتي     وجـرى التفـاهم علـى أن يـشير الـدليل            موضع آخر من القـانون النمـوذجي،        

  ل يستخدم هذا التعبير؛جعلت الفريق العام
أنــه ينبغــي للــدليل أن يَــشرَح بالتفــصيل الاختلافــات بــين المناقــصات الإلكترونيــة    )ج(  

تبعا لما إذا كانت المناقصة تقـوم علـى معـايير           (البسيطة والمناقصات الإلكترونية المعقدة القائمة بذاتها       
  مل موافقته على هذا الاقتراح؛وأبدى الفريق العا). سعرية أم على معايير سعرية ومعايير أخرى

، التي تسرد محتويات الدعوة إلى المشاركة في إجـراءات          )٢(أن أحكام الفقرة      )د(  
ــا يوجــد في مواضــع أخــرى مــن        ــة إلى م ــة مرجعي ــصَر باســتخدام إحال الاشــتراء ينبغــي أن تُخت

مـل أن   واستذكر الفريق العا  . ٣٣القانون النموذجي من أحكام ذات صلة، مثل مشروع المادة          
النــهج المقتــرح كــان قــد نُظــر فيــه في مــشاريع نــصوص ســابقة لكــن الخــبراء الــذين استــشارتهم  

ــنص الحــالي،          ــع في ال ــهج المتب ــن الن ــسرا م ــل ي ــتخدامه أق ــدوا أن اس ــة وج ــرّرالأمان ــق وق  الفري
  ؛)٢(الاحتفاظ بالصياغة الواردة في الفقرة 
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) ١ (٤٩م الـواردة في المـادة       ل تكـراراً للأحكـا    الـتي تمثّ ـ  ) ٢(أن أحكام الفقـرة       )ه(  
  وأبـدى الفريـق العامـل موافقتـه علــى     . ٤٩ينبغـي أن يـستعاض عنـها بإحالـة مرجعيـة إلى المـادة       

  هذا الاقتراح؛
ــرة     )و(   ــصاحب للفق ــنص الم ــضمّ  ) ل) (٢(أن ال ــي أن يت ــدليل ينبغ ــن ال ــة م ن إحال

  لاقتراح؛وأبدى الفريق العامل موافقته على هذا ا). أ) (٤(مرجعية إلى الفقرة 
 ينبغـــي أن تنقـــل إلى  ‘٣‘ إلى ‘١‘) ن (٢أن الأحكـــام الـــواردة في الفقـــرة     )ز(  

. وأبدى الفريـق العامـل موافقتـه علـى هـذا الاقتـراح            . الدليل، حسبما اقتُرح في الحاشية المرافقة     
 في وقت سابق من الدورة بـأن تُنقـل أيـضا إلى الـدليل الأحكـام              قرّرهواستذكر الفريق أيضا ما     

  ؛)أعلاه) ب (٢٢انظر الفقرة ) (ط) (٢(ردة بين معقوفتين في الفقرة الوا
، وأن يعــاد النظــر في صــياغة تلــك الفقــرة )ش) (٢(أنــه ينبغــي حــذف الفقــرة   )ح(  

  ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح؛. المستخدمة في مواد أخرى من القانون النموذجي
يجــوز أن يــسبق المناقــصة : "حــو التــاليعلــى الن) أ) (٥(ل أحكــام الفقــرة عــدَّتُ  )ط(  

فحص للعروض الأولية، وعنـد الاقتـضاء تقيـيم لهـا، حيثمـا كـان عقـد الاشـتراء سيرسـى علـى                       
ووافق الفريق العامل على هذا الاقتـراح واتفـق علـى أن يفـصل الـدليل                . "أكثر العطاءات فائدة  

  .مناسبينفي بيان الحالات التي يكون الفحص والتقييم فيها 
ح المــادة آخــذة هـذه الاقتراحــات ومــا اتخــذه  طلـب الفريــق العامــل إلى الأمانـة أن تــنقّ  و  -٤٠

  .الفريق العامل من قرارات بشأنها بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء
    

دة لالتماس المشاركة في إجراءات الاشتراء التي تنطوي على المتطلبات المحدّ  ‐ ٤٨المادة     
    تسبق إرساء عقد الاشتراءمناقصة إلكترونية باعتبارها مرحلة 

لاحظ الفريق العامل أن هذه المادة تستند إلى مشاريع نـصوص سـبق أن أقرهـا الفريـق                    -٤١
العامل في دورات سابقة، مع إعادة هيكلتها من أجـل التمييـز بوضـوح بـين متطلبـات المناقـصة                  

ة الإلكترونيــة الــتي الإلكترونيــة كطريقــة اشــتراء قائمــة بــذاتها والمتطلبــات المنطبقــة علــى المناقــص 
  .تُستخدم كمرحلة تسبق إرساء العقد في طرائق اشتراء أخرى

  :واستمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية واتخذ القرارات التالية بشأنها  -٤٢
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ــادة      )أ(   ــادة، وتُجعــل ضــمانات الم ــوان الم ــصر عن ــا  ٤٧أن يُخت ــصلة، مــع م  ذات ال
طبقة على المناقصات الإلكترونية الـتي تُـستخدم كمرحلـة          يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات، من     

  ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح؛. تسبق إرساء العقد في طرائق الاشتراء الأخرى
 في فاتحـة الفقـرة     المعقوفـات أن يُحتفظ بالعبـارة الـواردة في المجموعـة الأولى مـن               )ب(  

ه أن الحكم النـاتج عـن ذلـك يـسمح باسـتخدام             وردّاً على هذا الاقتراح، أبدي شاغل مثار      ). ١(
واقتُــرح أن تــستبعد الأحكــام اســتخدام المناقــصة     . المناقــصة الإلكترونيــة في أي طريقــة اشــتراء   

وأبـدي تأييـد    . الإلكترونية في طرائق الاشتراء التي يكون من غير المناسب فيها بداهـة فعـل ذلـك               
، معقوفـات  دون تغـيير وبـدون   المعقوفـات لى من   قوي للاحتفاظ بالعبارة الواردة في المجموعة الأو      

نظرا للممارسـات المتبعـة حاليـا في بعـض الولايـات القـضائية ولتطـور الممارسـات الـتي تـشير إلى                       
، ولأن اســتخدامها مقيَّــد بعبــارة  شــتىإمكانيــة اســتخدام المناقــصة الإلكترونيــة في طرائــق اشــتراء 

 على هذا النهج، على أساس أن يتوسع الـدليل          وأبدى الفريق العامل موافقته   ". حسب الاقتضاء "
في تناول طرائق الاشتراء التي يكون إجراء المناقصة الإلكترونية فيها مناسبا أو غير مناسب، علـى     

  ؛٢٨ضوء شروط استخدام المناقصات الإلكترونية المبينة في المادة 
) ١(ة في الفقـرة     الرياضـية الـوارد   المعادلـة    إلى   المحددةأن يُستعاض عن الإشارة       )ج(  

ذات الـصلة الـتي     معادلـة تـستند إلى الـصيغة        بإشارة أعم إلى منهجية تقييم أوتوماتية تـشمل         ) أ(
ووافــق . وردت في الاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء الحكــومي، الــصادر عــن منظمــة التجــارة العالميــة 

  .الفريق العامل على هذا الاقتراح
نقح المادة آخذة بعـين الاعتبـار هـذه الاقتراحـات           وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن ت        -٤٣

  .وما قرّره الفريق العامل بشأنها، حسب الاقتضاء
    

    التسجيل في المناقصة وتوقيت إجرائها  ‐ ٤٩المادة     
استذكر الفريق العامل أنه أقر مشروع هذه المادة دون تغيير في دورته الخامـسة عـشرة                -٤٤

ولاحــظ الفريــق أن الحاجــة اقتــضت إدخــال   ). A/CN.9/668 مــن الوثيقــة ٢٢٢انظــر الفقــرة (
بعض التغييرات اللاحقـة علـى ضـوء التنقيحـات الـتي أدخلـت في مواضـع أخـرى مـن مـشروع                   

  .المنقّحالقانون النموذجي 
تسمح للجهـة المـشترية بـأن تتخـذ قـرارا ذاتيـا تمامـا بـشأن مـا إذا                    ) ٣(وقيل إن الفقرة      -٤٥

 المـسجلين للمـشاركة في المناقـصة كافيـا لـضمان تنـافس فعّـال                كان عدد المـورّدين أو المقـاولين      
وقـدّم اقتـراح بـأن يُـنقَّح الحكـم علـى          ). ومن ثم، مـا إذا كانـت سـتجري المناقـصة أم سـتلغيها             (

، الــتي تــشترط الإفــصاح المــسبق عــن العــدد الأدنى للمــورّدين أو       )ك) (٢ (٤٧ضــوء المــادة  
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ومـن ثم، اتُفـق علـى       . ناقصة لكي تجرى تلـك المناقـصة      المقاولين الذين يشترط أن يسجلوا في الم      
  ".إذا كان"بعبارة " إذا رأت الجهة المشترية أن"عن عبارة ) ٣ (٤٩أن يستعاض في المادة 

  . في الدورة الحاليةالمنقّحةوأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته   -٤٦
    

    المتطلبات أثناء المناقصة  ‐ ٥٠المادة     
ق العامل أنه أقر مشروع هذه المادة دون تغيير في دورته الخامـسة عـشرة             استذكر الفري   -٤٧

ولاحــظ الفريــق أن الحاجــة اقتــضت إدخــال   ). A/CN.9/668 مــن الوثيقــة ٢٢٢انظــر الفقــرة (
بعض التغييرات اللاحقـة علـى ضـوء التنقيحـات الـتي أُدخلـت في مواضـع أخـرى مـن مـشروع                   

  .المنقّحالقانون النموذجي 
ســوف " أكثــر العطــاءات فائــدة "ريــق العامــل نــص المــادة، منوِّهــا بــأن تعــبير   وأقــرّ الف  -٤٨

  .يستخدم فيها
    

    المتطلبات اللاحقة للمناقصة  ‐ ٥١المادة     
استذكر الفريق العامل أنه أقر مشروع هذه المادة في دورتـه الخامـسة عـشرة، علـى أن                    -٤٩

ــا في اســتخدام    ــر لاحق ــعراً  "يُنظ ــاءات المقيّمــة س ــر الفقــرة   ("أدنى العط ــن الوثيقــة  ٢٢٢انظ  م
A/CN.9/668.(  

، "أكثـر العطـاءات فائـدة    "واتفق الفريق العامل علـى أن يُـستخدم في هـذه المـادة تعـبير                  -٥٠
، علــى أســاس أن )٤(إلى ) ٢(وأن يحــتفظ بــصيغة الإلــزام بــدلا مــن صــيغة الجــواز في الفقــرات 

م ثاني عطـاء فـائز      د الاشتراء على مقدّ   يكون للجهة المشترية على الدوام أن تختار إما إرساء عق         
ع الدليل في تناول مخاطر التواطؤ إذا ما ألزمـت          واتفق الفريق على أن يتوسّ    . وإما إلغاء الاشتراء  

  .الجهة المشترية بقبول ثاني عطاء فائز دون أن يكون لها خيار إلغاء الاشتراء
  . الدورة الحاليةوأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته التي نُقح بها في  -٥١
    

، A/CN.9/WG.I/WP.71( إجراءات الاتفاقات الإطارية - الفصل السابع  - جيم  
    )A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.7، و٢٩الفقرة 

 المتعلـق باشـتراء الجهـات       المـنقّح أحيط الفريق العامل علما بمـشروع المبـادئ التوجيهيـة             -٥٢
لاستـشارية بواسـطة قـروض مـن البنـك      المقترضة من البنـك للـسلع والأشـغال والخـدمات غـير ا           
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وأخـذ  ). ٢٠١٠مـارس   /آذار(الدولي للإنـشاء والـتعمير وائتمـان مـن المؤسـسة الدوليـة للتنميـة                
  :الفريق العامل علما بأحكام مشروع المبادئ التوجيهية التي تتناول الاتفاقات الإطارية

مي ومقاولين ومقـدّ  الاتفاق الإطاري هو اتفاق طويل الأجل يبرم مع مورّدين            -٦-٣"    
خــدمات غــير استــشارية ويتــضمن الأحكــام والــشروط الــتي يمكــن بمقتــضاها إجــراء          

وتستند الاتفاقات الإطارية عمومـا     . طوال مدة الاتفاق  ) طلبيات شراء (نة  مشتريات معيّ 
ر في مرحلــة تقــديم إلى الأسـعار الــتي إمــا أن تكـون متفقــا عليهــا بــصورة مـسبقة أو تتقــرّ   

 *.ل المنافـسة أو عمليـة تـسمح بتنقيحهـا دون إجـراء منافـسة إضـافية            الطلبيات مـن خـلا    
ن طـريقتي التـسوّق أو المناقـصة التنافـسية          ع ـويجوز السماح بعقد اتفاقات إطارية كبديل       

الـــسلع الـــتي يمكـــن شـــراؤها جـــاهزة في الـــسوق أو ذات اســـتخدام عـــام  ) أ: (الوطنيـــة
ــة؛ أو  ــشارية ) ب(بمواصــفات معياري ــسيطة وغــير  الخــدمات غــير الاست  ذات الطبيعــة الب

تابعــة ) أو لعــدة جهــات(المعقــدة والــتي يمكــن أن تلــزم مــن وقــت لآخــر للجهــة نفــسها  
العقود ذات القيمـة المنخفـضة جـدا والمتعلقـة بالأشـغال في عمليـات               ) ج(للمقترض؛ أو   

رات لاســـتخدام الاتفـــاق ويعـــرض المقتـــرض علـــى البنـــك الظـــروف والمـــبرّ . الطـــوارئ
نين المعتمــدين، وإجــراءات الاختيــار وإرســاء العقــد،  ج والنمــوذج المعيّــالإطــاري، والنــه

وينبغـي أن تـبرم     . وأحكام وشـروط العقـد وذلـك للحـصول علـى عـدم اعتـراض البنـك                
د القـيم الإجماليـة القـصوى       وتتحـدّ .  سـنوات  ٣الاتفاقات الإطارية لمدد محدودة أقـصاها       

للمخـاطر، شـريطة ألا تكـون أعلـى         لاستخدام الاتفاق الإطاري في خطة الاشتراء وفقـا         
وتُتبــع في الاتفاقــات . مــن عتبــات المناقــصة التنافــسية الوطنيــة، ويُتفــق عليهــا مــع البنــك  

الإطارية جميع المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بالمناقصة التنافسية الوطنية بمقتـضى           
 بــالإعلان، ، بحيــث تــشمل ضــمنا لا حــصرا الإجــراءات المتعلقــة ٤-٣ و٣-٣الفقــرتين 

ويُتبـع في   . والمنافسة المنـصفة والمفتوحـة، والتقيـيم الـشفّاف للعـروض، ومعـايير الاختيـار              
  . من التذييل الأول٧النشر عن إرساء الاتفاق الإطاري الإجراء الموصوف في الفقرة 

وهناك ثلاثة من   . اعتمد المقترضون نماذج مختلفة من الاتفاقات الإطارية بأسماء مختلفة          *     
أكثــر النمــاذج اســتخداما تــستند إلى طرائــق المنافــسة المغلقــة أو المفتوحــة أو المنافــسة علــى مرحلــة    

دة سـلفا تـشمل     الـذي يـستند إلى معـايير محـدّ        " الاتفـاق الإطـاري المغلـق      "‘١‘: واحدة أو مرحلتين  
 ويوقّعـــه مـــورّد أو مقـــاول واحـــد أو عـــدة مـــورّدين أو مقـــاولين ولا يـــسمح  "الطلبيـــات"إرســـاء 

ن فـرض قيـود     الـذي يتـضمّ   " الاتفـاق الإطـاري المغلـق      "‘٢‘شاركين جدد خلال مدة الاتفـاق؛ و      بم
مرحلة أولى يجري فيها اختيار أكثر مـن مـورّد أو       : على المشاركين الجدد ولكنه يُبرم على مرحلتين      

 ر الطلبيــات مـن خــلال المنافــسة بـين مــورّدين أو مقــاولين  مقـاول واحــد ومرحلـة ثانيــة عنــدما تتقـرّ   
م أدنى العروض قيمة استنادا إلى الـسعر        يجري اختيارهم في المرحلة الأولى ويرسى الاتفاق على مقدّ        

الـذي يتبـع فيـه أيـضا نهـج المـرحلتين            " الاتفاق الإطاري المفتوح   "‘٣‘المعروض وشروط التسليم؛ و   
  ."وفقا للنموذج المذكور أعلاه ولكن دون فرض أي قيود على مشاركة مشاركين جدد
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ولاحــظ الفريــق العامــل أنّ المبــادئ التوجيهيــة لم يــتم إقرارهــا بعــد وأنهــا أتيحــت علــى   -٥٣
وقـد أعـرب عـن شـواغل        . موقع البنك الدولي على الإنترنت مـن أجـل إبـداء التعليقـات عليهـا              

. بــشأن حــصر الاتفاقــات الإطاريــة، بمقتــضى المــشروع المقتــرح في الخــدمات غــير الاستــشارية  
الأسس الـتي بمقتـضاها يحـصر المـشروع المقتـرح الاتفاقـات الإطاريـة        وطرح تساؤل أيضا بشأن    

  .في عمليات الطوارئ في حالة عقود الأشغال ذات القيمة المنخفضة جدا
    

    إرساء الاتفاق الإطاري المغلق  ‐ ٥٢المادة     
  . الفريق العامل نص المادة دون تعديلوأقرّ. لم تبد أي تعليقات بشأن هذه المادة  -٥٤
    

    شروط الاتفاقات الإطارية المغلقة  ‐ ٥٣ادة الم    
  :استمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية واتخذ القرارات التالية بشأنها  -٥٥

ــر      )أ(   ــدونأن يحــتفظ بالإشــارة إلى جهــة مــشترية واحــدة أو أكث  معقــوفتين في ب
ة بـصفتها مـشترية   وأبدي رأي معاكس مفاده أن مفهوم الجهـات المـشترية المتعـدد           ). ١(الفقرة  

ومـن ثم اقتُـرح     . لا يختلف في إجراءات الاتفاقات الإطارية عنه في أي إجراءات اشـتراء أخـرى             
أن تحذف العبارة الواردة بين معقوفتين وأن يوضح التعليق بأنه يجوز أن يكون أكثـر مـن جهـة                   

اول المـسألة في    اه أن يجـري تن ـ    واقتُرح نهج بديل مؤدّ   . طاريالإتفاق  الامشترية واحدة طرفا في     
واتفـق الفريـق العامـل علـى أن يواصـل النظـر في المـسألة عنـد النظـر في                  . تعريف الجهة المـشترية   

  ؛)التعاريف (٢المادة 
إذ إن ) أ (٢أن تــضاف إشــارة إلى الأشــهر وكــذلك إلى الــسنوات في الفقــرة    )ب(  

مــن قبيــل منتجــات ولا ســيما الاتفاقــات الــتي تتنــاول أشــياء  (مــدة بعــض الاتفاقــات الإطاريــة  
. يمكـن أن تقـاس بأشـهر لا بـسنوات         ) ب سـعرها بـسرعة    تكنولوجيات المعلومات التي قـد يتقلّ ـ     

بالعبارة التالية الـتي ينبغـي أن تبقـى    ) أ (٢واتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن نهاية الفقرة       
  ؛]"عددا أقصى من السنوات أو الأشهرالدولة المشترعة د تحدّ"[بين معقوفتين 

 وفي الحـالات الأخـرى ذات       ‘٢‘) د (٢في الفقـرة    " المحتمل"أن يحتفظ بتعبير      )ج(  
وأبدي رأي مخالف مؤداه أنـه ينبغـي الاحتفـاظ          . الصلة لأن التعبير البديل المقترح حصري جدا      

 أشـير   ،"المتوقع"وبينما أُعرب عن تفضيل تعبير      . لأنه يشجّع التخطيط للاشتراء   " المتوقع"بتعبير  
عـه دائمـا ولـذلك فإنـه ينبغـي      تواتر الدعوات لتقديم عـروض المرحلـة الثانيـة لا يمكـن توقّ    إلى أن  
ــد  ــة  بالأحكــام تقيي ــارة الافتتاحي ــضرورة "العب ــد ال ــواتر   ". عن ــة بت ــوحظ أن المعلومــات المتعلق ول
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واتفـق الفريـق العامـل علـى        . الدعوات لتقديم عروض المرحلة الثانية غير ملزمة للجهـة المـشترية          
  وأن يجري تناول المسائل الأخرى المثارة في الدليل؛" المتوقع"اظ بتعبير الاحتف

. ‘٣‘) د (٢ينبغـي أن يُـستخدم في الفقـرة         " أكثـر العطـاءات فائـدة     "أن تعبير     )د(  
واستذكر الفريق مـا قـرره في دورتـه الـسابعة           . وأبدى الفريق العامل موافقته على هذا الاقتراح      

بأن يوضح الدليل في جميـع الحـالات ذات        ) أعلاه) ب (٣٩لفقرة  انظر ا (عشرة ودورته الحالية    
 علـى تعـبير     "العروض فائـدة  /أكثر العطاءات "الصلة سبب تفضيل الفريق العامل استخدام تعبير        

  ؛١٩٩٤، الذي استخدم في صيغة القانون النموذجي لعام "مة سعراأدنى العطاءات المقيّ"
ــواردة في الفقــرة أن لا تظهــر الأحكــام المماثلــة لتلــك    )ه(   إلا في المــادة ) ب (٣ال

وإذ لــوحظ أن الــدليل  ). مــن المــشروع الحــالي٢٣المــادة (المتعلقــة بــسجل إجــراءات الاشــتراء  
) حيــث ســتكون الــشروط المتعلقــة بالــسجل مركزيــة (٢٣سيتــضمن إشــارة مرجعيــة إلى المــادة 

وأبـدي  . شـارات الأخـرى  واقترح اللجوء إلى المرونة فيما يتعلق بأي مدى ينبغـي أن تـشمل الإ     
رأي بديل مفاده أنه ينبغي الاحتفاظ بالأحكام في المادة إذ إنها تـنص علـى شـرط إجرائـي هـام                     

ــه  ــو لا يمكــن إغفال ــه إلا في المــادة  ول واتفــق الفريــق العامــل علــى أن يحــتفظ   . ٢٣لم يــنص علي
ظ بإشـارات مماثلـة   بصيغتها الحالية، على أن ينظر فيما إذا كـان ينبغـي الاحتفـا       ) ب (٣بالفقرة  

  قة؛في مواد أخرى من القانون النموذجي في مواضع متفرّ
، وأن )٤(، الـــواردة في الفقـــرة "الإلكترونيـــة"أنــه ينبغـــي حـــذف الإشــارة إلى     )و(  

وأبدى الفريـق العامـل موافقتـه       . أو بتعبير مشابه  " الوسائل"كلمة  ب" المعدات"كلمة  يستعاض عن   
لة الـشواغل الناشـئة     ره السابق بأن يتنـاول الـدليل بـصورة مفـصّ          على هذا الاقتراح، واستذكر قرا    

  .عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في إجراءات الاشتراء، مثل الشواغل الأمنية
  .ح بها في الدورة الحاليةقِّوأقرّ الفريق العامل نص المادة بصيغته التي نُ  -٥٦
    

    حإنشاء الاتفاق الإطاري المفتو  ‐ ٥٤المادة     
. ، أبدي بعـض التأييـد لحـذف العبـارة الـواردة بـين معقـوفتين         )أ (٣فيما يتعلق بالفقرة      -٥٧

ورأت وفود أخرى أنه ينبغي الاحتفاظ بهـذه العبـارة دون معقـوفتين مـن أجـل تعظـيم المرونـة،                     
ــة المفتوحــة الــتي تــستخدم في عمليــات       الــذي قيــل إنهــا قــد تلــزم، مــثلا، في الاتفاقــات الإطاري

ــةالاشــترا ــة    . ء عــبر الوطني ــرأي، أشــير إلى الــسمات الخاصــة للاتفاقــات الإطاري ــدا لهــذا ال وتأيي
ــصر علــى احتمــال      . المفتوحــة ــود أن الأمــر قــد لا يقت وعلــى وجــه الخــصوص، رأى أحــد الوف

انــضمام مــورّدين جــدد إلى الاتفــاق الإطــاري في أي وقــت، بــل قــد تنــضم إليــه أيــضا جهــات   
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 عدم موافقتها على هـذا الـرأي، إذ رأت أنـه علـى الـرغم                وأبدت وفود أخرى  . مشترية جديدة 
من أن إضافة مشترين آخرين أثناء سريان الاتفاق الإطاري أمـر مـسموح بـه في ولايـة قـضائية                    
واحدة أو ربما أكثر من واحدة، فإن الأحكام بصيغتها الحاليـة تـستند إلى فهـم مـؤداه أن تحـدَّد                     

برز في هذا الصدد ما لهذه المعلومات من أهميـة في تيـسير             وأُ. الجهات المشترية جميعها في البداية    
وذهـب الـرأي المعـارض إلى أنـه ينبغـي           . اتخاذ المـورّدين قـرارا بالانـضمام إلى الاتفـاق الإطـاري           

للقانون النموذجي أن يتـوخى إمكانيـة انـضمام جهـات مـشترية جديـدة إلى الاتفـاق الإطـاري                   
  .لاتفاقبموافقة المورّدين الذين هم أطراف في ا

ومن الاقتراحات البديلة أن تقـسَّم الأحكـام المعنيـة علـى نحـو يميِّـز الجهـة المـشترية الـتي                -٥٨
ــشراء       تنــشئ الاتفــاق الإطــاري المفتــوح عــن الجهــات المــشترية الأخــرى الــتي تقــدم طلبــات ال

ــضاه ــاده أن  . بمقت ــشترية    الجهــة وأُعــرب عــن رأي مف ــبر الجهــة الم ــتي تعت الأولى وحــدها هــي ال
غراض القانون النموذجي، لكن الرأي البديل الذي كانت له الغلبـة في نهايـة المطـاف هـو أن                   لأ

أي جهــة مــشترية تقــدّم طلــب شــراء بمقتــضى الاتفــاق الإطــاري تكــون في واقــع الأمــر جهــة     
واعتُــبر هــذا المفهــوم ضــروريا لكفالــة ســريان جميــع       . مــشترية بمقتــضى القــانون النمــوذجي   

دين بمقتضى القـانون النمـوذجي علـى العلاقـات بـين المـورِّدين والجهـة                الضمانات المتاحة للمورِّ  
واتفق الفريـق العامـل علـى النظـر في تعريـف الجهـة المـشترية في                . المشترية التي تقدم طلب شراء    

ــادة  ــاق       ٢الم ــا عــن إجــراءات الاتف ــا وافي ــضمين التعريــف حكم ــة ت  في الوقــت المناســب لكفال
لـضمان تـوافر القـدر الكـافي مـن المرونـة          ) أ) (٣(نقَّح الفقـرة    واتفق أيـضا علـى أن ت ـ      . الإطاري

لإتاحة تعدّد مستخدمي الاتفاق الإطاري وتزويد المـورِّدين بالمعلومـات الكافيـة عـن الترتيبـات                
  . الإطاري ومستخدميه وصفا مناسباالإدارية المتعلقة بعملهم وضمان وصف طرفي الاتفاق

  .دون معقوفتين) ٧(فاظ بالفقرة واتفق الفريق العامل على الاحت  -٥٩
وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تنقيح المادة آخذة هذه الاقتراحـات وقـرارات الفريـق                -٦٠

  .العامل بشأنها في اعتبارها، حسب الاقتضاء
    

    المتطلبات الخاصة بالاتفاقات الإطارية المفتوحة  ‐ ٥٥المادة     
في لاحـق   أن الأمـر يقتـضي إجـراء تغـيير          التنويـه ب ـ   الفريـق العامـل هـذه المـادة، بعـد            أقرّ  -٦١

في ضوء قرار الفريق العامل الذي اتخذه في فتـرة سـابقة مـن الـدورة باسـتخدام                  ) د) (١(الفقرة  
  ).أعلاه) ج (٥٥انظر الفقرة (في ظروف مماثلة " المحتمل"بدل " المتوقَّع"كلمة 
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     اريالمرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإط  ‐ ٥٦المادة     
ــ الفريــق العامــل هــذه المــادة، بعــد  أقــرّ  -٦٢ أن الأمــر قــد يقتــضي إجــراء تغــييرات في  التنويــه ب

  .‘٩‘) ب) (٤(في الوقت المناسب، وأنه ينبغي حذف الفقرة ) ج(و) أ) (٤(الفقرتين 
    

     حظر أي تغيير جوهري أثناء إعمال الاتفاق الإطاري ‐ ٥٧المادة     
 في  ٢المعـرّف في مـشروع المـادة        " التغـيير الجـوهري   " مفهـوم    أبدي تشكّك في مدى ملاءمة      -٦٣

" أثنـاء إعمـال الاتفـاق الإطـاري       "ورئي أيضا أن العبارة الافتتاحيـة       . سياق إعمال الاتفاقات الإطارية   
مفرطة التقييد وأن الأحكام ينبغي أن تشمل إجراءات الاتفاق الإطاري برمّتها، وخصوصا من أجل              

وأثير . وهرية على عقد الاشتراء، وكذلك في المرحلة الأولى من الإجراءات  تطبيق حظر التغييرات الج   
تساؤل حول تأثير هذه الأحكام على طرائق الاشتراء الأخرى، وخصوصا مـا إذا كـان عـدم وجـود            

  . أحكام صريحة مماثلة في طرائق الاشتراء الأخرى سيستتبع جواز التغييرات الجوهرية
مـن المـادة،    " علـى عمليـة الاشـتراء     " يدعو إلى حذف عبارة      وأبدي تحفّظ بشأن اقتراح     -٦٤

. التي اعتـبرت ضـرورية لبيـان عـدم الـسماح بإدخـال أي تغـيير جـوهري علـى عمليـة الاشـتراء                       
تنـاول بالفعـل هـذه النقطـة وأن الفريـق       " التغـيير الجـوهري   "وردّا على ذلك، لوحظ أن تعريف       

ــت المناســب     ــف في الوق ــك التعري ــينظر في ذل ــل س ــبير    . العام ــك أن تع ــن ذل ــضلا ع ــوحظ ف ول
  .٥٧ غير مناسب للمادة ٢مصطلح له تعريف، وأنه بحكم تعريفه في المادة " الاشتراء"

، علـى   "على عمليـة الاشـتراء    "واتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالمادة مع حذف عبارة            -٦٥
ع في  بـار اسـتخدامه المتوقّ ـ    في الوقت المناسـب، آخـذا في الاعت       " التغيير الجوهري "أن ينظر في تعريف     

  ). أدناه٩٩ إلى ٩٦، انظر الفقرات "التغيير الجوهري"للنظر في تعريف  (٥٧ و٤٤ المادتين
    

   ٢٦، الفقرتان A/CN.9/WG.I/WP.71الوثيقة ( إعادة النظر - الفصل الثامن  - دال  
      )A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.8؛ والوثيقة ٢٧و

    الحق في إعادة النظر  ‐ ٦١المادة     
 في دورتــه الخامــسة عــشرة مــشروع المــادة دون تغــيير أقــراســتذكر الفريــق العامــل أنــه   -٦٦

)A/CN.9/668 ــادة نقّحــت بعــد ذلــك تنقيحــا     ). ٢٥٧، الفقــرة ــق العامــل أن الم ولاحــظ الفري
  .شاورات الأمانة مع الخبراءواسعا في ضوء م
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ولاحـظ  . امـل المـادة دون تغـيير    الفريـق الع وأقرّ .ولم تُبدَ أي تعليقات بشأن هذه المادة        -٦٧
 إلى جانـب الأشـخاص المـذكورين في    ، الـدليل أنـه   حيوض ـّالفريق العامل أن مـن المستحـسن أن         

  .أن تلتمس إعادة النظر بمقتضى الفصل الثامنلهيئات حكومية شتى هذه المادة، يمكن أن يحق 
 أحكامه إلى ضـمان     وفيما يتعلق بالفصل برمته، أبدي تعليق مفاده أنه ينبغي أن تسعى            -٦٨

فعاليــة عمليــة إعــادة النظــر، وأن الفــصل يتطــرق إلى مــسائل كــثيرة تخــرج عــن نطــاق القــانون    
ن مجموعـة دنيـا     وأكّد الفريق العامل رأيه المتمثل في أن هذا الفـصل يتـضمّ           . النموذجي للاشتراء 

 مـن ثم، أن   من الأحكام التي تستهدف ضمان فعالية عمليات إعادة النظر، وأنه ينبغـي للـدليل،             
ميـع أحكـام هـذا الفـصل مـا دام النظـام القـانوني للدولـة                 الأخـذ بج  يشجّع الدول المشترعة على     

 والإصـلاحات   رالآخذة في التطـوّ   وأشير في هذا الصدد إلى الممارسات       . المشترعة يسمح بذلك  
 مـا   الجارية في آليات إعـادة النظـر الخاصـة بالاشـتراء بهـدف ضـمان فعاليـة تلـك الآليـات، وإلى                     

  .مه من مساهمة في هذا الشأن أن يقدّالمنقّحيمكن للقانون النموذجي 
    

     السلطة المعنية بإصدار الموافقةإعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو  ‐ ٦٢المادة     
  :استمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية  -٦٩

  شو لا داعي له؛لأنها ح) ١(أن تُحذف العبارة الافتتاحية في الفقرة   )أ(  
أن ينصَّ القانون النموذجي على طائفـة أوسـع مـن الاحتمـالات في سـياق إعـادة                    )ب(  

) المحـاكم العليـا ولـيس الابتدائيـة       في  (النظر، بما في ذلك احتمال إجراء إعادة النظر القضائية الفوريـة            
إداريـة متاحـة لإعـادة      هيئة إعادة النظـر الإداريـة؛ وأن تُـستنفد أي إجـراءات             تتخذه  في القرار الذي    

. النظر قبل مباشرة أي عملية قضائية لإعـادة النظـر، وأن يـشار إلى اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة                   
  القانون النموذجي؛عن نطاق  أما النقطتان الأخيرتان، فقد اعتبرتا مسألتين تخرجان

ي إلى شـــروط الالتمـــاس تـــشمل في الواقـــع أ) أ) (٢(أنّ الإشـــارة في الفقـــرة   )ج(  
  إضافات قد تصدر بناءً على توضيح أو تعديل وأنّ هذه النقطة ينبغي أن توضَّح في الدليل؛

  أنــه "الــذي يــنص علــى ) ب) (٢(أن يُحــذف الــشرط الــوارد في نهايــة الفقــرة   )د(  
لا لـزوم  قيـداً  ، لأن هـذا الـشرط يـضع      "لا يجوز تقديم أي شكوى بعد بدء نفاذ عقـد الاشـتراء           

ح الدليل أن هـذا الـشرط قـد يُعتـدّ بـه في بعـض الولايـات القـضائية حيـث                      واقتُرح أن يوضِّ  . له
 بـه في الولايـات القـضائية الـتي تحـتفظ فيهـا الجهـة           يتعذّر استبعاد عقـد الاشـتراء، لكنـه لا يُعتـدُّ          

  بذلك؛ المشترية بصلاحية القيام
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أن تــدرَج صــياغة إضــافية، في حــال حــذف هــذا الــشرط، لمنــع المــورِّدين مــن     )ه(  
عطيل بدء نفاذ عقد الاشتراء برفع شكوى قبل توقيـع العقـد مباشـرة، ولم ينتـه الفريـق العامـل              ت

  من النظر في هذه المسألة؛
ف فيمـا يتعلـق بالمهلـة     بفترة التوقّالخاصةبالأحكام ) ب) (٢(أن تربط الفقرة      )و(  

 بمقتـضى تلـك   دة لرفـع الـشكوى، وأن تـضيّق نطـاق الـشكاوى الـتي يمكـن تقـديمها           الزمنية المحدّ 
  ؛)أ) (٢(لا سيما في ضوء الفقرة الفقرة، 
بـين معقـوفتين    " تحدّد الدولة المشترعة عدد الأيام المستصوب     "أن تُدرَج عبارة      )ز(  

  ؛)ب) (٢(في الفقرة 
أن تــنصَّ الأحكــام علــى مــسؤولية المــورّدين في حــال تعمّــد تعطيــل بــدء نفــاذ    )ح(  

 تـنص   ٦٥علـى ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن المـادة               وردّا  . عقد الاشتراء أو تعطيل تنفيذه    
  .بالفعل على طريقة لمعالجة الشكاوى غير المبرَّرة

  .وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تنقيح المادة في ضوء الاقتراحات المذكورة  -٧٠
    

     إعادة النظر أمام هيئة إدارية مستقلة ‐ ٦٣المادة     
  :احات التاليةاستمع الفريق العامل إلى الاقتر  -٧١

  ؛)١(أن تُحذَفَ العبارة الاستهلالية في الفقرة   )أ(  
قـد تفـسَّر علـى أنهـا تـسمح بإعطـاء الهيئـة          ) ٥(أنه بالنظر إلى أن فاتحـة الفقـرة           )ب(  

الإداريــة صــلاحية محــدودة تقتــصر علــى إصــدار أحــد تــدابير الانتــصاف هــذه، فينبغــي للــنص     
ضمان أن تكون الهيئة الإدارية قـادرة علـى ممارسـة            أن مقصد الأحكام هو      يوضّحاوللدليل أن   

  ال لسبل الانتصاف؛كل هذه الصلاحيات من أجل بناء نظام فعّ
فاتحــة الفقــرة أحكــام مــن " مــا لم تــرفض الــشكوى"أنــه ينبغــي حــذف عبــارة   )ج(  

  ؛)٥(، وأن يُضاف رفض الشكوى كتدبير انتصافي في القائمة الواردة في الفقرة )٥(
، لأنهــا لا تــوفر في )٥(مــن الفقــرة ) ج(إلى ) أ(الفقــرات الفرعيــة أن تحــذف   )د(  

ن إجراءات تتخذها هيئة إعادة النظـر عـادة في سـياق عمليـة       حد ذاتها سبل انتصاف، بل تتضمّ     
). ح(و) ز(و) ه(و) د(الانتـصاف المـذكورة في الفقـرات الفرعيـة          منح سبل   إعادة النظر وعند    

). ٥(بكـل قائمـة تـدابير الانتـصاف الـواردة في الفقـرة              وأبدي رأي معارض مفاده أن يُحـتفظ        
وردّا على شاغل مثاره أن بعض تدابير الانتصاف تشمل بالضرورة الخطوات الأخرى الـواردة               
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الانتــصاف ســبل جميــع تمــنح في القائمــة، أبــدي رأي مفــاده أن هيئــة إعــادة النظــر الإداريــة لــن  
ف علـى المرحلـة الـتي       ية، وأن التدبير المختار يتوقّ ـ    الواردة، بل ما هو مناسب منها في الحالة المعن        

تــدابير  "واقتُــرح حــذف الإشــارة إلى   . بلغتــها إجــراءات الاشــتراء عنــد إجــراء إعــادة النظــر      
التـدابير وسـبل    "، أو الاستعاضة عنها بعبارة على غرار ما يلـي           )٥(في فاتحة الفقرة    " الانتصاف
م اقتـراح   وقـدّ )). ٥(المدرجـة في الفقـرة      بدلا من حذف أي من سـبل الانتـصاف          " (الانتصاف

  ؛)٥(آخر ذو صلة يدعو إلى دمج بعض سبل الانتصاف الواردة في الفقرة 
ــة     )ه(   ــرة الفرعي ــدمج الفق ــرة  ) أ(أن تُ ــن الفق ــا    ) ٥(م ــرة، تفادي ــك الفق ــة تل بفاتح

لإعطــاء انطبــاع بــأن التــدبير الــوارد فيهــا هــو ســبيل انتــصاف علــى نفــس مــستوى ســائر ســبل  
وأبــديت في هــذا الــصدد شــواغل خاصــة بــشأن صــلاحية  ). ٥(اف المدرجــة في الفقــرة الانتــص

إعلان القواعد القانونية أو المبادئ المنطبقة حيـث إن اتخـاذ تـدبير مـن هـذا القبيـل لا يـرجَّح أن                       
مـن  ) أ(وذهب رأي بديل إلى ضرورة الاحتفاظ بـالفقرة الفرعيـة           . يشكل سبيل انتصاف فعالا   

ــرة  ــا)٥(الفق ــد يكــون في بعــض      ، وربم ــادئ ق ــة أو المب  توســيعها، لأن إعــلان القواعــد القانوني
  الحالات هو التدبير الوحيد الذي يمكن، أو يلزم، أن تتخذه هيئة إعادة النظر الإدارية؛

مــن الفقــرة ) ح(و) د(في الفقــرتين الفــرعيتين " تلغــي"أن يُــستعاض عــن تعــبير   )و(  
ير آخر لا يدل ضمنا على نتائج اتخاذ التدبير المعـني،           ، وفي أي مواضع أخرى يرد فيها، بتعب       )٥(

وأنه ينبغي للدليل أن يوضح أن المقصود من هذا التعـبير هـو أن يـشمل الأثـرين الآني والرجعـي                     
  لذلك التدبير، حسبما يكون مناسبا في الظروف المعنية وبمقتضى قانون الدولة المشترعة؛

الاستعاضـة  ) (ه) (٥(ف الوارد في نهاية الفقرة أن يُعاوَدَ النظرُ في سبيل الانتصا       )ز(  
 وملاءمتـه في    نظـرا للتـشكك في جـدواه      )  الإداريـة  عن قرار الجهة المشترية بقرار هيئة إعادة النظر       

وأبديت شواغل مثارها أن مـن شـأن هـذا الحكـم، إذا مـا احـتُفظ بـه، أن يغـير                 . الممارسة العملية 
طبيعة هيئة إعادة النظر الإداريـة مـن هيئـة رقابيـة محـضة إلى هيئـة اتخـاذ قـرارات، ممـا يتـيح لهـا أن                    

الــصلاحيات ل في قــرارات بــشأن مــشروع الاشــتراء المعــني يُفتــرض أن تكــون مــن صــميم  تتــدخّ
وذُكر أن هذا النهج يتطلب أن تكون لدى هيئـة إعـادة النظـر الإداريـة                . الحصرية للجهة المشترية  

خبرة فنية في المسائل المتعلقة بالاشتراء ودراية بمشروع الاشتراء المعني، وهمـا أمـران تفتقـر إليهمـا                  
دة النظــر الإداريــة وردّا علــى ذلــك، ذُكــر أن مــن الــشائع في بعــض الــنظم مــنح هيئــة إعــا  . عــادة

وذهب الرأي السائد إلى الاحتفاظ بنص الحكم كما هو، لأنه تُتخذ في  . صلاحية من هذا القبيل   
سياق الاشتراء أنواع مختلفة من القرارات، ويُفترض أن يكون بوسـع هيئـة إعـادة النظـر الإداريـة                   

تبديلـها  ة صـلاحية    ة مـن قـرارات غـير مـشروعة تكـون لتلـك الهيئ ـ             يتبديل ما تتخذه الجهـة المـشتر      
  ؛والقدرة على ذلك التبديل
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ــرة    )ح(   ــدرَج في الفقـ ــادة   ) ه) (٥(أن تُـ ــة للمـ ــارة الختاميـ ــن ) د) (٣ (٥٤العبـ مـ
باسـتثناء أي فعـل أو قـرار يجعـل عقـد الاشـتراء              : "، والتي نصها  ١٩٩٤القانون النموذجي لعام    

 النظـر الإداريـة مـن أن تتخـذ          وقيل إن هذه العبارة تفرض حدّا مناسبا يمنـع هيئـة إعـادة            ". نافذا
لكـن الــرأي البـديل ذهــب إلى أنـه لا ينبغــي     .بنفـسها قـرارا بــديلا بـشأن إرســاء عقـد الاشــتراء    

فرض تقييد مطلق من هذا القبيل؛ فإذا كان النظام القانوني للدولة المشترعة يسمح لهيئـة إعـادة                 
، فينبغـي الحفـاظ علـى هـذه     النظر الإدارية بـأن تتخـذ قـرارا بـديلا بـشأن إرسـاء عقـد الاشـتراء                

واستذكر الفريق العامل في هذا الصدد ما قـرره في دورة سـابقة بـألا تُـدرج العبـارة                   . الإمكانية
نتيجــة لقــراره بــالنص علــى أنــه يمكــن لهيئــة إعــادة النظــر   (المــنقّحالمعنيــة في القــانون النمــوذجي 

  ؛ )الإدارية أن تلغي عقد الاشتراء الذي دخل حيز النفاذ
أن تثبِّت أي قـرار مـشروع تتخـذه الجهـة           "عبارة  ) ه (٥أن تضاف في الفقرة       )ط(  

  ؛"المشترية، أو السلطة التي تصدر الموافقة حيثما انطبق الحال
، حـسب النـهج المتبـع       )و) (٥(أن يُحتَفَظَ بكِـلا الخيـارين المتـاحين في الفقـرة              )ي(  

وردّا ). ١٩٩٤ الـوارد في صـيغة       أي بتكرار نص الخيـارين     (١٩٩٤في القانون النموذجي لعام     
علــى ذلــك، اســتُذكر الــسجل التــاريخي لنظــر الفريــق العامــل في مــسألة التعــويض عــن الخــسائر 

ونظرا لما أبدي في تلـك الـدورات الـسابقة مـن شـواغل بـشأن الـسماح بمـنح تعـويض                      . المرتقبة
، فقد ساد الـرأي     عن الخسائر المرتقبة، مثل ما يترتب على ذلك من تعطيل لإجراءات الاشتراء           

مـع  ) (و) (٥( في الفقـرة     المعقوفـات القائل بأن يُحتفظ بالعبارة الواردة في المجموعـة الأولى مـن            
وبجعـل التعـويض قاصـرا    ") ويجوز أن يكـون "تفضيلا لها على عبارة " ويكون"الاحتفاظ بعبارة  

. وى، أو كليهمـا   على تكاليف إعداد العطاء أو غيره من العروض، أو التكاليف المتعلقة بالشك           
وذُكر أنه ينبغي للدليل أن يوضح أن هذا النهج من شأنه أن يساعد على تعجيـل عمليـة إعـادة         
النظر الإدارية وزيادة فعاليتها، لكنه لا يستبعد إمكانية التماس تعويضات عن الخـسائر المرتقبـة                

 حيثمـا يـسمح   أو في إجـراءات تُقـام أمـام هيئـات إعـادة نظـر إداريـة       (من خلال دعوى قضائية   
النظام القانوني للدولة المشترعة بذلك، أو في دعوى تُرفع بمقتضى عقد سبق أن نُفِّـذ أو يكـون                  

وذُكر أنه ينبغي أن يُشدَّد على هذه النقطة الأخـيرة في نـص الـدليل المـصاحب                ). قد بدأ تنفيذه  
  ئية؛ المتعلقة بإعادة النظر القضا٦٦ونصه الذي يتناول المادة ) و) (٥(للفقرة 

، لكــي )٥(في نهايــة القائمــة الــواردة في الفقــرة ) و(أن تُـدرَج الفقــرة الفرعيــة    )ك(  
يتضح أنه يقصد من هذه الأحكام أن تـشمل الـشكاوى المقدمـة قبـل بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء                       

  مة بعد ذلك؛والشكاوى المقدّ
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الـوارد في   أن يُعاوَدَ النظر فيما إذا كان مـن المناسـب إدراج سـبيل الانتـصاف                  )ل(  
وردّا علــى ذلــك، ذُكــر أنــه يمكــن جعــل ســبيل   . في قــانون خــاص بالاشــتراء) ح) (٥(الفقــرة 

وذلـك لـسببين همـا أن قائمـة سـبل         وأبديت معارضة لذلك الاقتـراح،      . الانتصاف هذا اختياريا  
مـن  قائمة لـسبل الانتـصاف الممكنـة وأن هـذه الأحكـام اعتـبرت جـزءاً أساسـياً                هي  الانتصاف  
ره في دورات واســتذكر الفريــق العامــل في هــذا الــصدد مــا قــرّ  . ال لإعــادة النظــرفعّــأي نظــام 

، الــذي لا يرتئــي أن يكــون ١٩٩٤ســابقة باســتبعاد النــهج المتبــع في القــانون النمــوذجي لعــام   
  بإمكان هيئة إعادة النظر الإدارية أن تلغي عقد الاشتراء متى بدأ نفاذه؛

و الــدليل مــسألة فــرض حــد زمــني لأي إلغــاء  أن يتنــاول القــانون النمــوذجي أ  )م(  
وذُكر في هذا الصدد أن جميع سـبل الانتـصاف          . يئة الإدارية الهمحتمل لعقد الاشتراء من جانب      

الأخرى ترتبط بمراحل إجراءات الاشتراء، الـتي تـسبق بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء، ومـن ثم فهـي                      
  دة؛لا نهاية محدّمحدودة زمنيا، أما إمكانية إلغاء عقد الاشتراء فتبدو ب

ــواردة في الفقــرة     )ن(   ــة القائمــة ال ــارة التاليــة) ٥(أن تُــضاف في نهاي وتتخــذ : "العب
  ؛"القرار المناسب في الظروف المعنية] يدرج هنا اسم الهيئة الإدارية[

هيئـة  "د  ، بـدلا مـن مجـرّ      "هيئة إعادة النظر الإدارية المـستقلة     "أن يُستخدم تعبير      )س(  
بــدي شــاغل مثــاره أنــه لم يــضَف إلى  أُحيــث  ،، في كــل أجــزاء الفــصل"اريــةإعــادة النظــر الإد

، أي شــيء يكفــل ٦٣ باســتثناء التغــيير المُــدخل علــى عنــوان المــادة   المــنقّحالقــانون النمــوذجي 
ن أحكـام هـذه المـادة، علـى         مت اقتراحات بـأن تتـضمّ     وقدّ. الإداريةاستقلالية هيئة إعادة النظر     
ففيمـا يتعلـق بتركيبـة الهيئـة مـثلا، أن يكـون             ( استقلالية تلـك الهيئـة       الأقل، متطلبات دنيا تكفل   

وذهـب الـرأي البـديل، الـذي سـاد في نهايـة المطـاف،               ). أعضاؤها مستقلين عن الحكومة المعنية    
إلى أنه ينبغي للقانون النمـوذجي أن يرسـي مبـدأ اسـتقلالية هيئـة إعـادة النظـر الإداريـة، ولكـن                   

 تتحقـق بهـا تلـك الاسـتقلالية، علـى أسـاس أن هنـاك سـبلا مختلفـة                    دون أن يفرض الكيفية الـتي     
لفعــل ذلــك في الولايــات القــضائية المختلفــة، تبعــا للظــروف الــسائدة، وأنــه ينبغــي للــدليل أن     

  .يتناول هذه المسائل
، الـتي   )٥( الفريق العامل أن يُجسَّد بعض الاقتراحات المذكورة أعلاه في الفقـرة             وقرّر  -٧٢

  :دئذ كما يلييصبح نصها عن
أن تُعلــن القواعــد القانونيــة أو ] يــدرَج هنــا اســم الهيئــة الإداريــة... [يجــوز لـــ"    

المبادئ التي تحكم موضوع الـشكوى، وتُعطـى لهـا صـلاحية اتخـاذ واحـد أو أكثـر مـن                  
  :الإجراءات التالية
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  ؛]حذفت[  )أ(    
في " تلغـي "تبقى كما هـي، باسـتثناء الاستعاضـة عـن كلمـة             ) [د(إلى    )ب(    

  ؛]بتعبير أنسب، وإرفاق إيضاح لذلك التعبير في الدليل) د(الفقرة الفرعية 
ح أي قــرار غــير مــشروع تتخــذه الجهــة المــشترية، أو الــسلطة   أن تــنقّ  )ه(    

بدِّل ذلـك القـرار بقـرار تتخـذه هـي      المعنية بإصدار الموافقة حيثما انطبق الحال، أو أن تُ    
 القـــرار دتؤيّـــ، أو أن ]قـــد الاشـــتراء نافـــذاف أو قـــرار يجعـــل ع، باســـتثناء أي تـــصرّ[

المشروع الذي تتخذه الجهة المشترية، أو السلطة المعنية بإصـدار الموافقـة حيثمـا انطبـق                
مع تضمين الدليل بيانا بـأن الجـزء الـوارد بـين معقـوفتين يمكـن أن يُحـذَف في                   [الحال؛  

أن تتخذ قـرارا بتبـديل عقـد        الدول المشترعة التي يُسمح فيها لهيئة إعادة النظر الإدارية          
  ؛]الاشتراء

  ؛] في هذه الدورة، إلى نهاية القائمةالمنقّحةنُقلت، بصيغتها [  )و(    
  ؛]تبقى كما هي[  )ز(    
بتعـبير أنـسب    " تلغي"تبقى كما هي، باستثناء الاستعاضة عن كلمة        [  )ح(    

  ؛]آخر، وإرفاق إيضاح لذلك التعبير في الدليل
  أن ترفض الشكوى؛  )ط(    
م ده المــورّد أو المقــاول الــذي قــدّ أن تقــضي بــدفع تعــويض عمــا تكب ـّـ  )ي(    

ف أو قـرار    الشكوى من تكاليف معقولة فيما يتعلق بـإجراءات الاشـتراء نتيجـة لتـصرّ             
غــير مــشروع مــن جانــب الجهــة المــشترية أو الــسلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــة، حيثمــا    

لــى أن يكــون ذلــك التعــويض انطبــق الحــال، وعمــا لحــق بــه مــن خــسائر أو أضــرار، ع
  قاصرا على تكاليف إعداد العرض أو التكاليف المتعلقة بالشكوى أو كليهما؛

  ."القرار المناسب في الظروف المعنية] يدرج هنا اسم الهيئة الإدارية[وتتخذ   
د علـى  وكان مفهوما لدى الفريق العامـل أن الـنص المـصاحب في الـدليل سـوف يـشدّ                 -٧٣

هـي مجموعــة دنيـا مــن التـدابير ينبغــي أن تكـون هيئــة     ) ٥( الـواردة في الفقــرة  أن قائمـة التــدابير 
إعادة النظر الإدارية قادرة على اتخاذها تبعا للظروف، ضمانا لأن تكـون إعـادة النظـر الإداريـة       

ميـع التـدابير الـواردة في القائمـة      تأخذ بج ومن ثم، يتوقع من الدولة المشترعة أن        . فعالة ومستقلة 
ولاحـظ  . الحالة التي يكون فيها فعل ذلك متعارضا مع دسـتورها أو قوانينـها الأخـرى              باستثناء  
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لعامل أيـضا أن الـنص الـوارد في الـدليل سـيبين أن العبـارة الأخـيرة المـضافة إلى أحكـام                       االفريق  
  .يراد منها ضمان الفعالية في عملية إعادة النظر) ٥(الفقرة 

    
    ]٦٣ و٦٢[بمقتضى المادتين   إجراءات إعادة النظر قواعد معيّنة تسري على ‐ ٦٤المادة     

استذكر الفريق العامل أنه أقـر في دورتـه الخامـسة عـشرة مـشروع هـذه المـادة بـصيغته                  -٧٤
ــة ــدورة المنقّحـ ــان A/CN.9/668( في تلـــك الـ ــر في  )٢٦٨ و٢٦٧، الفقرتـ ــأ النظـ ــه أرجـ ، ولكنـ

ولـــوحظ أن فريـــق ). ١٣١، الفقـــرة A/CN.9/668(احتمـــال إدراج اســـتثناءات مـــن الإفـــشاء  
والحـق في طلـب أن      "، وضع عبارة    ٢٠٠٩يوليه  /الصياغة غير الرسمي اقترح بعد ذلك، في تموز       

بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها، وخصوصا مـن أجـل   ) ٣(في الفقرة   " تكون الإجراءات علنية  
غ الإعفـاء    تـسوّ  مراعاة الشواغل المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين وغير ذلك من الأسباب الـتي           

حـت مـرة    ولاحظ الفريق العامل أن بعض أحكـام المـادة قـد نقّ           . من إفشاء المعلومات على الملأ    
أخـــرى علـــى ضـــوء المـــشاورات الـــتي أجرتهـــا الأمانـــة مـــع الخـــبراء، وخـــصوصا فيمـــا يتعلـــق   
بالاسـتثناءات مـن الإفــشاء لأسـباب تتعلـق بالــسرية، وعلـى ضـوء مــداولات الفريـق العامــل في        

  )).ب (٢٦٧، الفقرة A/CN.9/668( الخامسة عشرة دورته
ــا يلــي     -٧٥ ــق العامــل علــى م ــستخدم تعــبير  ) أ: (واتفــق الفري ــشكوى"أن يُ ــدلا مــن  "ال ، ب

أن يُحـتفظ بالعبـارة الـواردة بـين معقـوفتين في            ) ب(في كل الفصل ضمانا للاتساق؛      " المطالبة"
) ٦(تُقـرأ مقترنـة بـالفقرة       ف  الأحكـام سـو   مع حـذف المعقـوفتين، علـى أسـاس أن           ) ٣(الفقرة  

التي تسمح لهيئة إعادة النظـر بـأن تـرفض الحـق في طلـب أن تكـون الإجـراءات علنيـة لأسـباب                     
والحـق في تقـديم     "بعبـارة   ) ٣(أن يُستعاض عن العبـارة الأخـيرة في الفقـرة           ) ج(تتعلق بالسرية؛   

ون المعقوفتين، مما يُفتـرض     بد) ٧(أن يُحتفظ بالفقرة    ) د(؛  "شهودأدلة، بما في ذلك الاستعانة ب     
وذكـر أنـه ينبغـي جعـل       . أن يضمن شفافية وافية وأن يكـون سـجل إجـراءات الاشـتراء كـاملا              

باشتراط أن يُدرج نـص القـرار، لا مـوجز للقـرار،     ) ٧(متسقة مع الفقرة   ) ص) (١ (٢٣المادة  
  .في سجل إجراءات الاشتراء

  . في هذه الدورةحةالمنقّ الفريق العامل نص المادة بصيغته وأقرّ  -٧٦
    

     إيقاف إجراءات الاشتراء ‐ ٦٥المادة     
اسـتذكر الفريـق العامـل أنـه كـان قــد أقـر، في دورتـه الخامـسة عـشرة، مـشروع المــادة             -٧٧

ــادة    ــستند إلى المـ ــان يـ ــذي كـ ــام   ٥٦الـ ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــن القـ ــديل  ١٩٩٤ مـ ــدون تعـ ، بـ
)A/CN.9/668 ٢٦٩، الفقرة.(  
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    )١(الفقرة     
  : الفريق العامل إلى الاقتراحات التاليةاستمع  -٧٨

إلى أي هيئـة إعـادة نظـر تقـدم الـشكوى،            ) ١(لفقرة  فاتحة ا أن توضح أحكام      )أ(  
عن طريـق الإشـارة إلى المـواد      (١٩٩٤من القانون النموذجي لعام     ) ١ (٥٦اعتمادا على المادة    

 ٦٢ الإشـارة إلى المـادتين       وطرح سؤال عما إذا كانت    ). المناسبة التي تقدَّم الشكاوى بمقتضاها    
   ستكون كافية؛٦٦ دون الإشارة إلى المادة ٦٣و

لأنهـا زائـدة   ) أ) (١(مـن الفقـرة    " الـشكوى الكيديـة   "أن تُحذف الإشـارة إلى        )ب(  
ــة      . عــن الحاجــة إذ إن الــشكوى الــتي تفــي بعناصــر الحكــم الأخــرى لا يمكــن أن تكــون كيدي

إذ إن من الممكـن     " الشكوى الكيدية "عن مفهوم   اه أن لا يجري التخلي      وأبدي رأي بديل مؤدّ   
 شــكاوى غــير ملائمــة ينبغــي ردُّهــا علــى الفــور وأنــه لــن   العمليــةأن تكــون هنــاك في الممارســة

  يكون من الضروري النظر في موضوع الشكوى لكي يبيَّن أن الشكوى لا يمكن أن تنجح؛
ــديل مــن تعــبير     )ج(   ــة"أن ينظــر في تعــبير ب ــى نحــو  " كيدي أفــضل المعــنى  يعطــي عل

ر الفريـق العامـل أن يـستخدم،        وقـرّ . المقصود ويـشمل الـشكوى الـتي يُقـصد بهـا إعاقـة العمليـة              
  ؛"الدعوى التي يتضح أنها بدون أساس"على أساس مؤقت، تعبير 

  :على النحو التالي) أ (١أن تعاد صياغة الفقرة   )د(  
 تقررهــا ب علــى تقــديم شــكوى إيقــاف إجــراءات الاشــتراء لمــدةيترتّــ  )١"(    

  :هيئة إعادة النظر
  :بشرط  )أ(      
ن الــــشكوى إعلانــــا تــــدل محتوياتــــه، إذا ثبتــــت  أن تتــــضمّ  ‘١‘      

ــاول إذا لم      ــالمورّد أو المق ــى أن ضــررا خطــيرا ســيلحق ب صــحتها، عل
  توقَف إجراءات الاشتراء؛

أن يكــون مــن غــير الواضــح أن الــشكوى بــدون أســاس وأن   ‘٢‘      
  من المرجح، لذلك، أن تنجح؛

ب اتخـــاذ قـــرار الإيقـــاف ضـــررا مفرطـــا للجهـــة  أن لا يـــسبّ  ‘٣‘      
  "المشترية أو للمورّدين أو المقاولين الآخرين؛

  :بدلا من ذلك على النحو التالي) أ) (١(أن تعاد صياغة الفقرة   )ه(  
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ب علــى تقــديم شــكوى إيقــاف إجــراءات الاشــتراء لمــدة تقررهــا يترتّــ  )١"(    
  :هيئة إعادة النظر

 أن لا يتضح أن الشكوى بـدون أسـاس وأن تتـضمن             شريطة  )أ(      
  :إعلانا تدل محتوياته، إذا ثبتت صحتها على ما يلي

ــاول إذا لم توقَــف      ‘١‘       ــالمورِّد أو المق أن ضــررا خطــيرا ســيلحق ب
  إجراءات الاشتراء؛

  أن من المرجح أن تنجح الشكوى؛   ‘٢‘      
ــا للج       ‘٣‘    ــسبب ضــررا مفرط ــاف لــن ي ــرار الإيق ــاذ ق هــة أن اتخ

  "المشترية أو للمورّدين أو المقاولين الآخرين؛
 في إطـار  أن تترك المسائل المتعلقة بالإعلانـات الاحتياليـة الـتي يمكـن إصـدارها                 )و(  
  .لفروع أخرى في القانون) أ) (١(الفقرة 
الحـشو  لأنهـا لم تُـزِل      ) أ) (١(وأُعرب عـن القلـق إزاء الـصيغة البديلـة المقترحـة للفقـرة                 -٧٩

أنهـا بـدون    الـشكوى   مـن ظـاهر     فـإذا كـان مـن الواضـح         :  أعـلاه  عـن الحاجـة المـشار إليـه       الزائد  
وبعد المناقشة التي تلت ذلك، طُلـب إلى الأمانـة إعـادة صـياغة           . ، فإنها لا يمكن أن تنجح     أساس
  :بغية تجسيد المبادئ التالية) ١(الفقرة 

ظـاهر الـشكوى    لا يجري إيقاف الإجراءات تلقائيا إذا كان مـن الواضـح مـن                )أ(  
  أنه لا أساس لها من الصحة؛

بـدون أسـاس، فينبغـي أن     ليست  من الواضح من ظاهر الشكوى أنها       كان  إذا    )ب(  
إعلانـا يفيـد بـأن ضـررا خطـيرا سـيلحق بـالمورّد أو المقـاول إذا لم يـتم الإيقـاف                       عندئذ  تتضمن  

عـلان علـى    ويقع عـبء إثبـات صـحة محتويـات ذلـك الإ           . ح أن تنجح الشكوى   وبأن من المرجّ  
  عاتق المورّد أو المقاول؛

أو تعتـزم عـدم      إذا كانت الجهة المشترية ترغب في الطعن في الإيقاف التلقائي           )ج(  
أعــلاه، فــسيقع عليهــا عــبء إثبــات أن ) ب(تطبيــق الإيقــاف في الحــالات المــذكورة في الفقــرة 

أو المقـاولين الآخـرين   الإيقاف سيُـسبِّب أو سـبَّب ضـررا مفرطـا للجهـة المـشترية أو للمـورّدين          
وأعـرب عـن تحفُّـظ آخـر بـشأن قـدرة الجهـة المـشترية                . قائمة) ب) (١ (٦٥وأن شروط المادة    

  على الطعن في أي إيقاف تلقائي على الإطلاق؛
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ــات         )د(   ــه الإعــلان وتوضــيح أو إثب ــي توجي ــن ينبغ ــي أن توضــح الأحكــام لم ينبغ
  .أعلاه) ج(إلى ) أ(الشروط الواردة في الفقرات 

    
    ١٧ و١٦الحاشيتان     

، دُعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كـان ينبغـي أن تكـون            ١٦فيما يتعلق بالحاشية      -٨٠
هناك فترة إيقاف قصيرة أخرى بمجـرد أن يُبـتَّ في الـشكوى مـن أجـل الـسماح بالاسـتئناف،                     

والأســاس ، )أ) (١(ومــن يُقــرِّر مــا إذا كانــت الــشكوى مــستوفية لاشــتراطات الفقــرة الفرعيــة 
  .هذه المسائل) ٢(م اقتراح بأن تتناول الفقرة وقدّ. الذي يستند إليه ذلك القرار

ــد لإدراج مــضمون هــذه الحاشــية والحاشــية       -٨١ ــدليل١٧وأعــرب عــن تأيي ــدِّم .  في ال وقُ
  .ولم يوافق الفريق على هذا الاقتراح. إلى الدليل) ٢(اقتراح ذو صلة يدعو إلى نقل الفقرة 

    
    )٤(الفقرة     

  .بدون معقوفتين) ٤(اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة   -٨٢
    

    ١٩٩٤من القانون النموذجي لسنة ) ٢ (٥٦المادة     
ر في دورتـه الرابعـة عـشرة عـدم إدراج أحكـام المـادة               استذكر الفريق العامل أنه قد قـرّ        -٨٣
، الفقــرة A/CN.9/664(قُّــف  في ضــوء الأخــذ بفتــرة التوالمــنقّحفي القــانون النمــوذجي ) ٢ (٥٦
يـنص علـى أنـه قـد لا تكـون         ) ٣ (٢٠واستذكر الفريق العامل أيـضا أن مـشروع المـادة           ). ٧١

وفي ضـوء ذلـك، نظـر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان                . نـة هناك فترة توقُّف بمقتـضى شـروط معيّ       
بينمـا أيّـد الـبعض    و. في القـانون النمـوذجي المـنقَّح   ) ٢ (٥٦ينبغي أن يُعاد إدراج أحكام المـادة      

هذا الاقتراح، ذهب رأي آخر إلى أن الأحكام المُعـاد إدراجهـا لا ينبغـي أن تُطبّـق إلا في حالـة                      
  .عدم الأخذ بفترة التوقُّف

في القـانون النمـوذجي المـنقَّح    ) ٢ (٥٦ الفريق العامل إعادة إدراج أحكـام المـادة    وقرّر  -٨٤
  .إلى فترة التوقُّف، بدون إشارة ٦٥من المادة ) ٢(بعد الفقرة 

    
    الحدود الزمنية لتقديم الشكاوى    

 ٦٣ و٦٢أُعــرب عــن شــاغل مثــاره أن المهلــة الزمنيــة لتقــديم الــشكاوى بمقتــضى المــادتين     -٨٥
ودُعـي  . دةغـير محـدّ  ) ومن المسائل المتصلة بذلك الفترة التي يمكن في غضونها إيقاف عقد الاشـتراء           (

  .آجال قصوى معقولة لا ينبغي النظر بعدها في أي شكاوىالفريق العامل إلى النظر في وضع 



 

30 V.10-53189 
 

A/CN.9/690

وبعد المناقشة، طلب الفريق العامـل إلى الأمانـة أن تُعيـد صـياغة الأحكـام ذات الـصلة                     -٨٦
بحيــث تــنص علــى موعــد أقــصى لتقــديم الــشكاوى، تُحــدّد علــى أساســه الفتــرة الــتي يمكــن في   

ريخ الــذي سيــسري ابتــداء منــه الأجــل واقتــرح أن يــرتبط التــا. غــضونها إيقــاف عقــد الاشــتراء
ين أو المقـاولين بـالقرار   ورّدالأقصى بنشر القرار عندما يُـشترط النـشر، أو مـن تـاريخ إشـعار الم ـ      

كما اقتُرح أن يترك أمر تقرير الأجل النهائي المُحدّد للـدول المـشترعة             ). ١٠ (٢٠وفقا للمادة   
انتباه الدولة المشترعة إلى ضـرورة مواءمـة جميـع    مثل ما تمّ فيما يتعلق بفترة التوقّف، وأن يُوجّه  

. الآجــال الزمنيــة ذات الــصلة الــتي تــرك أمــر تقريرهــا لتلــك الــدول في كــل القــانون النمــوذجي
أي عمليـات   (وأرجأ الفريق العامـل النظـر في تلـك المـسائل نفـسها في سـياق إخفـاق الاشـتراء                     

  ).الاشتراء التي لا تُفضي إلى عقد اشتراء
ب عــن شــاغل مثــاره أن القــانون النمــوذجي لم يــشر إلى مــا إذا كانــت الفتــرات  وأُعــر  -٨٧

وطلب إلى الأمانـة أن تُـدرج إشـارة واضـحة إلى            . الزمنية سيُعبّر عنها بأيام تقويمية أم أيام عمل       
أيام العمل أو الأيام التقويمية لدى إعادة صوغ الأحكام ذات الـصلة وأن توضـح في الـدليل أن                   

  .غي أن تُستعمل للفترات الزمنية القصيرةأيام العمل ينب
  .وأقرّ الفريق العامل المادة بالصيغة التي نُقِّحت بها في هذه الدورة  -٨٨

    
      إعادة النظر القضائية‐ ٦٦المادة     

استذكر الفريق العامل أنه قد أقرّ، في دورته الخامسة عشرة، مشروع المـادة، الـذي يـستند                   -٨٩
  ).٢٦٩، الفقرة A/CN.9/668(، دون تغيير ١٩٩٤ لعامون النموذجي  من القان٥٧إلى المادة 

واقتُرح أن يوسّع نطاق المادة لجعل أحكامها أكثـر فعاليـة مـن خـلال إدمـاج مـضمون                  -٩٠
، ولا سـيما الأحكـام الـتي تـضمن مراعـاة الأصـول القانونيـة والـشفافية،                  ٦٥ إلى   ٦٢المواد من   

احــة، والأحكـام المتعلقـة بوقـف إجـراءات الاشــتراء أو     والأحكـام المتعلقـة بـسبل الانتـصاف المت    
وأبديت تحفظات بشأن هـذا الاقتـراح، حيـث رُئـي أن هـذه           . تنفيذهبدء نفاذ عقد الاشتراء أو      

 مجموعة منفـصلة مـن القـوانين في الـدول المـشترعة، وحـتى            فيالمسائل ستنظم أو يُعتزم أن تنظم       
 ٦٢كمــا لــوحظ أن بعــض أحكــام المــادتين  . يلا يحــدث تــدخُّل في اســتقلالية الجهــاز القــضائ 

وشـدّد الفريـق العامـل      .  لن تكون مناسبة أو قابلة للتطبيق في سياق إعادة النظر القـضائية            ٦٥و
مثـل صـلاحيات مـنح      (على أن صلاحيات المحاكم الأوسع نطاقا لا ينبغـي أن تُقيّـد دون قـصد                

قتُرح، كخيار بـديل، أن يُعـاد صـوغ    ، وا)تعويض عن التكاليف الاستباقية أو منح تدابير مؤقتة       
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). اتفاقية مكافحة الفـساد    ()٢(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    المادة لكي تُجسِّد متطلبات     
كما أثير تساؤل حول ما إذا كـان ينبغـي بـدلا مـن ذلـك أن تنـاقش طرائـق تحقيـق إعـادة نظـر                           

  .قضائية فعالة في الدليل وحده
بعـض الولايـات القـضائية لـن تعتـرف بـالإجراءات الـواردة في               وأعرب عن القلـق لأنّ        -٩١

، ولـن تـنص إلا علـى        ٦٣، حـسبما هـو مـبين في إحـدى حواشـي المـادة               ٦٥ إلى   ٦٣المواد من   
ولوحظ أن الـضمانات المدرجـة في هـاتين المـادتين قـد لا تكـون متاحـة،                  . إعادة النظر القضائية  

 أنـه ينبغـي كفالـة هـذه الـضمانات في إجـراءات              وأشـير إلى  . من ثمّ، في تلك الولايات القضائية     
  .٦٥ إلى ٦١إعادة النظر القضائية إذا لم تُشتَرع المواد من 

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تدرج أحكاما إضافية في الفصل الثـامن للولايـات                 -٩٢
 القـضائية   ، مما سيكفل في إجراءات إعادة النظـر       ٦٥ إلى   ٦٢القضائية التي لن تشترع المواد من       

  .وجود الضمانات المناسبة المكفولة في المواد
المنطبقـة في هـذا      الدليل المُصاحبة للفصل الثامن إلى الأحكـام         واقترح أن تشير نصوص     -٩٣

 الـدليل تلـك ينبغـي أن تتـضمن          نـصوص ولـوحظ أيـضا أن      .  في اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       الشأن
، بـشأن  A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.2لوثيقـة   مـن ا  ٢١مناقشة، وفقا لما هو مقترح في الحاشـية         

صلة فروع القانون الأخرى والهيئات الأخرى إذا ما كان مُنطلق إعادة النظـر هـو الاحتيـال أو             
بمـا في ذلـك الحاجـة إلى تنبيـه الـسلطات المختـصة إلى ضـمان اتخـاذ              (الفساد، على سبيل المثال،     

  ).الإجراءات المناسبة
    

      )Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.73/Add.1(م العامة   الأحكا- الفصل الأول  - هاء  
    الديباجة    

فيمـا يتعلـق بالجنـسية، الـتي قـد تـدل علـى              ) ب(أعرب عن القلق بـشأن صـيغة الفقـرة            -٩٤
ــارة . تأييـــد عـــام للتنـــافس الـــوطني، بـــدلا مـــن التنـــافس الـــدولي     ولـــذلك اقتـــرح حـــذف العبـ

افــق وو. مــن تلــك الفقــرة"  الاقتــضاء، عنــد[...]، وخــصوصاً مــشاركة المــورِّدين والمقــاولين "
  .الفريق العامل على هذا الاقتراح

    

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   (2) 
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    ١العنوان والمادة     
  . من مشروع النص١لم يبد أي تعليق فيما يتعلق بالعنوان والمادة   -٩٥
    

      التعاريف‐ ٢المادة     
    "التغيير الجوهري"    

 -سية للتغـيير الجـوهري   أعرب عن القلـق لعـدم إشـارة التعريـف إلى أحـد المخـاطر الرئي ـ             -٩٦
واقتــرح أن يُــنقَّح التعريــف لــضمان أن . ين المحــتملينورّد أن يــؤثر علــى مجموعــة المــاحتمــالوهــو 

  .تكون هذه النتيجة مشمولة
ولوحظ أن القانون النموذجي المنقَّح سيحظر، نتيجة للمداولات في هذه الـدورة، أي               -٩٧

 ٥٧والمـادة   ) ات المقتـرن بمفاوضـات متعاقبـة      طلب الاقتراح  (٤٤تغيير جوهري في سياق المادة      
وأعرب عن القلق بسبب عدم توخِّي حظر من هذا القبيـل في            ). إجراءات الاتفاقات الإطارية  (

وأثير تساؤل بشأن العواقـب المحتملـة إذا حـدث          ). إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها    (١٤المادة  
ودُعــي الفريــق العامــل إلى النظــر في . ستغــيير جــوهري في الاشــتراء أثنــاء تعــديل وثــائق الالتمــا

  :الخيارين التاليين
الأخذ بنظام حظر عام على أي تغيير جوهري أثناء سـير إجـراءات الاشـتراء،                 )أ(  

يُطبّق على جميع طرائق الاشتراء، مع إتاحة اسـتثناءات محـدودة جـدا كمـا هـو الحـال في طلـب                  
مـا أن أي تغـيير جـوهري في حـالات مـن             وكـان مفهو  ). ٤٣المـادة   (الاقتراحات المقترن بحـوار     

  هذا القبيل يجب أن يؤدي إلى عملية اشتراء جديدة؛
السماح بتغييرات جوهرية شريطة أن يعلـن عـن تلـك التغـييرات أو أن تُـوزّع                   )ب(  

وأشـير إلى ضـرورة اتبـاع نهـج أكثـر مرونـة في              . بنفس الطريقة التي وُزِّع بها الالتمـاس الأصـلي        
  ).٤٣المادة (، مثل إجراء الحوار بعض طرائق الاشتراء

واتفق الفريق العامـل علـى أنـه سـيكون مـن الـصعب وضـع تعريـف واحـد للخطـوات                     -٩٨
التي قد تنطوي على تغيير جوهري يكون مناسبا لجميع الحالات الـتي يكـون مـبررا فيهـا حظـر                     

ص علـى أن    وطلب الفريـق العامـل إلى الأمانـة أن تُـنقِّح التعريـف، لكـي يـن                . أي تغيير جوهري  
التغيير الجوهري هو أي تغـيير في أي جانـب مـن جوانـب الاشـتراء يفـضي إلى الآثـار المبينـة في                      

وأي مواد أخـرى في     ) ١٤(وإضافة إلى ذلك، دُعي إلى تنقيح المادة        . الجزء الأخير من التعريف   
حـو  القانون النموذجي، إذا اقتضى الأمر ذلك، لضمان الإعلان عن أي تغيير جوهري علـى الن       

وأبــدي ). أو أن تــشترط الأحكــام إجــراء عمليــة اشــتراء جديــدة عنــد الاقتــضاء (الــوارد أعــلاه 
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ينبغـي أن تتـضمن إحـالات مرجعيـة إلى المـادة            ) ٢ (١٤تعليق ذو صلة مفاده أن أحكـام المـادة          
، بحيث تؤدي أي إضافة تُعدِّل الالتماس الصادر مـن الجهـة المـشترية إلى تمديـد                )٣( مكررا   ١٣

  .للموعد النهائي لتقديم العروضمناسب 
 ينـشأ عنــدما  "تغـييرا جوهريـا  " الـدليل أن  يوضــحكمـا دعيـت الأمانـة إلى النظـر في أن       -٩٩

ــافس أو الكفــاءة أو الإنــصاف أو غــير ذلــك، أن يعــاد فــتح بــاب       يجــب، لأســباب تتعلــق بالتن
ــشتريات    ــابع الم ــسلع أو الخــدمات -الاشــتراء لأن ط ــد تغيَّ ــ-  الجــاري شــراؤها  كال ــراً  ق ر تغيُّ

ــدمي العطــاءات         ــصفة مق ــصورة من ــل ب ــسة الأصــلية أن تجع ــيح للمناف ــى نحــو لا يت ــاً عل جوهري
وأشــير إلى أن نقطــة التغــيير  . المحــتملين أو غيرهــم علــى علــم بالاحتياجــات الحكوميــة الحقيقيــة  

  .الجوهري في عقد الاشتراء لم تعالج في المداولات وأنها مفتوحة لمزيد من المداولة
    

    "وثائق التأهيل الأولي"    
  .اتُّفق على أن يبقى التعريف في النص دون معقوفتين  -١٠٠

    
    "الاشتراء"    

  ."بأي وسيلة"طُلب إلى الأمانة أن تعيد النظر في العبارة   -١٠١
    

    "الجهة المشترية"    
ا في  قُدِّم اقتراح يدعو إلى تعديل التعريف للسماح للكيانات المتعددة بأن تـصبح أطراف ـ              -١٠٢

ــاق إطــاري  ــديل تعريــف    . اتف ــديل إلى تع ــراح ب ــا اقت ــذا  " الاشــتراء العمــومي "ودع ــسماح به لل
وكان مـن المفهـوم أن مـسألة الجهـات المـشترية المتعـددة ذات أهميـة لـيس في سـياق                      . الاحتمال

  .الاتفاقات الإطارية وحدها
وأُشـير إلى   . ضلهـذا الغـر   " الاشـتراء العمـومي   " بشأن تعديل تعريف     تحفّظعرب عن   أُو  -١٠٣

الغــرض الرئيــسي مــن هــذا التعريــف، ألا وهــو إبــراز أن القــانون النمــوذجي يتنــاول الاشــتراء     
وقــرَّر الفريــق العامــل اعتمــاد الاقتــراح الأول الــوارد في . العمــومي ولــيس الاشــتراء الخــصوصي

الجهــة "مــن تعريــف " في هــذه الدولــة"واتفــق أيــضا علــى حــذف عبــارة   . أعــلاه١٠٢الفقــرة 
  .للسماح بالاشتراء عبر الوطني" شتريةالم
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    " الاقتصادية‐ السياسات الاجتماعية "    
إذ أبــدي شــاغل مثــاره أنــه مفــرط     . أثــير تــساؤل بــشأن الحاجــة إلى هــذا التعريــف       -١٠٤

وذهـب الـرأي    .  اقتـصاديةً  -العمومية، ممـا يكـاد يتـيح لأي سياسـةٍ أن تُعتـبر سياسـةً اجتماعيـةً                  
قاء على التعريف، لأنـه يمثـل ضـمانة هامـة بـأن يتـضمن التـشريع تعريفـاً                   البديل إلى ضرورة الإب   
  . الاقتصادية-للسياسات الاجتماعية 

وقدّم اقتراحان بأن تُحذف العبارة الواردة بـين معقـوفتين، وبـأن يُـستعاض عـن عبـارة                -١٠٥
وردّاً . حينوأبدي تأييد لكـلا الاقتـرا     ". لهذه الدولة "بعبارة  " وغيرها من سياسات هذه الدولة    "

" وغيرهـا مـن سياسـات هـذه الدولـة     "على ما أبدي مـن شـواغل بـشأن الاستعاضـة عـن عبـارة          
، طــرح استفــسار عــن ماهيّــة الــسياسات الأخــرى الــتي يــراد أن يــشملها  "لهــذه الدولــة"بعبــارة 

وســاد الــرأي القائــل بــأن يحــتفظ  . التعريــف غــير الــسياسات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية  
في التعريـف، علـى أسـاس أنـه يُقـصد منـه أيـضا أن                " وغيرها من سياسات هـذه الدولـة      "بعبارة  

يـشمل سياســات ذات طــابع سياســي إضـافة إلى الــسياسات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية،   
وأنه ينبغي تطبيق تلك السياسات في مجال الاشتراء طالما اسـتوفي شـرط الـشفافية الـذي يقـضي              

  . التشريعات أو اللوائحبتحديد هذه السياسات في
وغيرهـا مـن سياسـات هـذه        "واتفق الفريق العامل علـى الاحتفـاظ بـالتعريف مـع عبـارة                - ١٠٦
واتُّفــق علــى أن يوضــح الــدليل أن الإشــارة إلى . وحــذف العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين" الدولــة

كـون بـلا حـدود     الاقتـصادية الأخـرى في التعريـف لا يُقـصد منـها أن ت        - السياسات الاجتماعية   
بل أن تشمل السياسات التي تحددها الدولة المشترعة في التشريع الذي تـصدره، وإلى الـسياسات                
التي يمكن أن تستلزمها الـضوابط الدوليـة مثـل تـدابير مكافحـة الإرهـاب أو نظـم العقوبـات الـتي                     

  .يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 رأي مفــاده أن الممارســات المتبعــة في بعــض الولايــات واســتمع الفريــق العامــل أيــضا إلى  - ١٠٧

ــة أكثــر مــن هيئــة واحــدة تتمتــع بــسلطة اعتمــاد       القــضائية تــدل علــى أنــه يوجــد عــادة في الدول
وطُلب إلى الأمانـة أن تـنقح التعليقـات الـواردة في الحاشـية         .  الاقتصادية - السياسات الاجتماعية   

  .على ضوء هذه الممارسات المبلَّغ عنها) التي يمكن تجسيد مضمونها في الدليل (١٦
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    "الالتماس"    
    "الالتماس المباشر"    

وبعـد  . في التعريـف  " الاستثنائي"تباينت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بكلمة            - ١٠٨
  .المناقشة، قرّر الفريق العامل حذف تلك الكلمة

    
    "فترة التوقُّف"    

بعبــارة " القــرار الــذي يرتقــب أن تتخــذه الجهــة المــشترية"ة اقتُــرح الاستعاضــة عــن عبــار  - ١٠٩
ــف  "الإرســاء المرتقــب " ــة التعري ــه     . ، وأن تُحــذف بقي ــراح، لأن ــذا الاقت ــشأن ه ــدي شــاغل ب وأب

يتجاهل إمكانية قيـام الجهـة المـشترية بإرسـاء عقـد الاشـتراء علـى العـرض الفـائز التـالي أو بإلغـاء                         
  .ن النموذجيالاشتراء في الظروف المبينة في القانو

بحيث يُجسَّد المعـنى المـراد    ) ٢ (٢٠وطُلب إلى الأمانة أن تجعل التعريف متسقاً مع المادة            - ١١٠
  .في تلك المادة بمزيد من الدقة

    
    "العرض الفائز"    

  .اتفق على حذف هذا التعريف  - ١١١
    

    التعاريف الأخرى    
  . هذه المادةلم تُبد تعليقات بشأن التعاريف الأخرى الواردة في  - ١١٢

    
والاتفاقات الحكومية [  الالتزامات الدولية لهذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء ‐ ٣المادة     

    )]هذه الدولة(الدولية المبرمة داخل 
تَفاهَم الفريق العامـل علـى أن يوضـح الـدليل الإشـارات إلى المعاهـدات وتأثيرهـا علـى                    -١١٣

خصوصا أنه قد تكون هناك متطلبـات أشـد صـرامة،           تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني، و      
لكــن الالتــزام الــدولي لا ينبغــي أن يُتَّخــذ ذريعــةً لتفــادي الــضمانات الأساســية الــتي يقــضي بهــا  

  .القانون النموذجي
    

      لوائح الاشتراء‐ ٤المادة     
  .لم تُبد تعليقات بشأن هذه المادة  - ١١٤
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      نشر النصوص القانونية‐ ٥المادة     
". وتُحـدّث إن اقتـضت الحاجـة   ) "٢(أبدي شاغل بشأن العبارة الواردة في نهايـة الفقـرة       - ١١٥

  .واتفق الفريق العامل على حذف هذه العبارة
    

      المعلومات المتعلقة بعمليات الاشتراء الوشيكة‐ ٦المادة     
  .لم تُبد تعليقات بشأن هذه المادة  - ١١٦

    
    راء  الاتصالات في مجال الاشت‐ ٧المادة     

في حالة الاشتراء المنطـوي علـى    ) أ: ( النص المصاحب في الدليل ما يلي      يوضّحاقترح أن     - ١١٧
يمكن إدراج المعلومات السرية في تـذييل ملحـق بوثـائق الالتمـاس لا يعلـن علـى          معلومات سرية، 

يمكـن تغـيير وسـيلة الاتـصال بإصـدار إضـافة إلى             ) ب(الملأ على خـلاف سـائر وثـائق الالتمـاس؛           
  .ثائق الالتماس الأصليةو
    

    ين أو المقاولينورّد  مشاركة الم‐ ٨المادة     
  ):أ) (١(استمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية بشأن الفقرة   - ١١٨

، لأن بعـض الولايـات القـضائية    "لوائح الاشتراء"، لا إلى  "القانون"أن تشير إلى      )أ(  
  قد لا تكون لديها لوائح اشتراء؛

تُعــاد صــياغتها أو أن تحــذف تفاديــاً للــنص علــى الحــق التلقــائي في اللجــوء إلى أن   )ب(  
وأُبدي رأي أن الحد من التنافس يمكـن تحقيقـه          . الاشتراء المحلي في حالة المشتريات المنخفضة القيمة      

ــة   ــسياسات الاجتماعي ــه القــانون النمــوذجي، وأن مــراد    -بتطبيــق ال ــصادية حــسبما يــسمح ب  الاقت
وأعـرب  . تاحـة مزيـد مـن النجاعـة في عمليـة الاشـتراء عنـدما لا يحـدث تنـافس دولي                    الأحكام هو إ  

أيضا عن رأي مفاده أن الأحكام تتعارض مع أحد أهداف القانون النموذجي، وهو تعزيز التنـافس                
 ذلك، أن تؤدي إلى معاملـة غـير         دونوتأييداً لهذا الرأي، ذُكر أيضا أن من شأن الأحكام،          . الدولي

  ة من تكافؤ الفرص وحرية المشاركة؛ متكافئة وأن تحد بصورة سلبيمنصفة وغير
أن يُحتفظ بها بصيغتها الحالية لأن هناك نظماً كثيرة، منها النظـام المتبـع في البنـك        )ج(  

دين أو المقـاولين    رّالدولي، ترتئي اللجوء إلى الاشتراء المحلي، ولأن السعي إلى فتح الأسواق أمام المـو             
وقيل إضافة إلى ذلك إنـه إذا كانـت التعـديلات المقترحـة             . راً متبعاً في جميع الدول    لأجانب ليس أم  ا

  تجعل الأحكام مفرطة التقييد بدرجة غير معقولة فإن الدول المشترعة ستتجاهلها؛
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أن تعاد صياغتها لتحقيق توازن أفضل بـين هـدف تعزيـز التنـافس والاعتـراف          )د(  
لاشــتراء لغــرض تعزيــز التنميــة المحليــة وقــدرات تنظــيم   بــالحق الــسيادي في أن يُــستخدم نظــام ا 

واستذكر الفريق العامل أن أحد المبـادئ التوجيهيـة الـتي روعيـت             . المشاريع على الصعيد المحلي   
 سياســاتها مبــدأ حريــة الدولــة في اســتخدام الاشــتراء لغــرض تعزيــز  ٨في صــياغة أحكــام المــادة 

ت مــا دامــت هــذه الــسياسات معروفــة وتطبــق  الاقتــصادية وغيرهــا مــن الــسياسا-الاجتماعيــة 
  بشفافية في كل مراحل عملية الاشتراء؛

أن يُحتفظ بها، على أن يوضح الدليل مـا هـو المقـصود بالمـشتريات المنخفـضة                   )ه(  
القيمــة، للحيلولــة دون قيــام الــدول المــشترعة برفــع مــستوى العتبــة مــن أجــل اســتبعاد التنــافس   

وذُكـــر أن العتبـــة المحـــددة للمـــشتريات . لياتهـــا الاشـــترائيةالـــدولي في الجانـــب الأكـــبر مـــن عم
. المنخفضة القيمة لن تكون واحدة، ومن المستحيل تحديد عتبة واحدة لجميـع الـدول المـشترعة               

  ولكن ينبغي للدليل أن يساعد على تحقيق فهم مشترك لما يراد أن تعنيه القيمة المنخفضة؛
الجمـع بـين اعتبـارَي القيمـة المنخفـضة          أن تعاد صياغة الأحكـام بحيـث تـشترط            )و(  

وعدم توقُّع اهتمام خـارجي بالمـشاركة في عمليـة الاشـتراء المعنيـة، بالاسـتناد في هـذا الـصدد إلى                 
هـذا  واسـتُذكر أن الأحكـام الـواردة في    . ١٩٩٤ مـن القـانون النمـوذجي لعـام         ٢٣أحكام المـادة    

شاركة الدوليـة لـن تتحقـق في حـال      تسعى إلى نقـل فكـرة مؤداهـا أن الم ـ         ١٩٩٤صيغة  الشأن في   
ين أو المقـاولين الأجانـب، حـتى وإن نظمـت الجهـة المـشترية       ورّدعدم وجود اهتمام من جانب الم    

  تنافساً دولياً؛
أن مــن شــأن معــاودة الأخــذ بأحكــام مــستمدة مــن القــانون النمــوذجي لعــام     )ز(  
. تراء المنخفضة القيمـة    أن يزيل الحظر الشامل على مشاركة الأجانب في عمليات الاش          ١٩٩٤

ين الأجانــب بالمــشاركة في تلــك العمليــات إذا اختــاروا مــورّدوأبــدي رأي مفــاده أن يُــسمح لل
لـن تكـون    ) ١٩٩٤حسب النهج المتبع في القانون النموذجي لعـام         (ذلك، لكن الجهة المشترية     

تمــاس في مثــل نــشر الال(ملزمــة بتطبيــق إجــراءات معينــة لا تــسري إلا علــى الاشــتراء الــدولي    
  ).صحيفة واسعة الانتشار دولياً وبلغة شائعة الاستخدام في التجارة الدولية

  :وفيما يتعلق بسائر فقرات النص، استمع الفريق العامل إلى الاقتراحات التالية  -١١٩
.  الاقتـصادية للدولـة    -إلى الـسياسات الاجتماعيـة      ) ب) (١(أن تشير الفقـرة       )أ(  

 هـــذا الحكـــم، الـــذي يـــستند إلى الحكـــم المقابـــل في القـــانون  وذهـــب الـــرأي المعـــارض إلى أن
  ، ينبغي أن يُحتَفظ به بصيغته الحالية؛١٩٩٤النموذجي لعام 
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إلا إذا كانــت ملزمــة أو مــسموحاً لهــا  : "علــى مــا يلــي ) ٢(أن تــنص الفقــرة   )ب(  
  ، لكي تشمل احتمال الاستبعاد من المشاركة في عملية الاشتراء بسبب الحظر؛"بذلك

  .بدون المعقوفتين) ٤(أن تُدرَج الفقرة   )ج(  
على غرار النص الـوارد     ) أ) (١( أن تُنقَّح الفقرة     ‘١‘: واتفق الفريق العامل على ما يلي       -١٢٠

بــصيغتها ) ب( أن يُحــتفظ بــالفقرة  ‘٢‘؛ ١٩٩٤ مــن القــانون النمــوذجي لعــام    ٢٣في المــادة 
بـدون  ) ٤( أن يحتفظ بـالفقرة      ‘٤‘لمقترَح؛  على النحو ا  ) ٢( أن تُعاد صياغة الفقرة      ‘٣‘الحالية؛  

  . الاقتصادية- أن يُعاوَد النظر في الحاجة إلى تعريف للسياسات الاجتماعية ‘٥‘معقوفتين؛ 
    

    ين والمقاولينورّد  مؤهلات الم‐ ٩المادة     
شأن ، الواردة بين معقوفتين، تباينت الآراء ب   )٢(فيما يتعلق بالعبارة الافتتاحية في الفقرة         -١٢١

وطلب الفريـق العامـل إلى   . ١٩٩٤ما إذا كان ينبغي معاودة الأخذ بالعبارة المستخدمة في صيغة          
  . والعبارة المستخدمة في النص الحالي١٩٩٤الأمانة أن تجمع بين العبارة المستخدمة في صيغة 

 بـه   وأبدى الفريق العامل موافقته على الاقتراح الداعي إلى الإشارة إلى ما هـو معمـول                -١٢٢
ــزال مــن الفقــرة      ــة ومعــايير أخــرى ينبغــي أن تُ ــرد كــشرط  ‘١‘) ٢(مــن معــايير أخلاقي  وأن ت

  .منفصل لا يرتبط بالقدرة على تنفيذ عقد الاشتراء
، لكنـه  "يـشار إليهـا  "بعبـارة  ) ٤(في الفقـرة   " تُبيَّن"وقُدِّم اقتراح بالاستعاضة عن كلمة        -١٢٣

لاقتـراح، وخـصوصا أنـه توجـد في لـوائح الاشـتراء في              وأُخذ علما بدواعي هذا ا    . لم يلق تأييداً  
بعض الولايـات القـضائية متطلبـات نموذجيـة بـشأن المـؤهلات، وفي هـذه الحالـة تُـضمَّن وثـائق                      

بيـد أنـه ذكـر    . التأهيل الأولي إحالة مرجعية إلى تلك اللوائح، بدلا من معاودة سـرد المتطلبـات         
ية والمــساواة في المعاملــة، يقــضي بتبــيين جميــع  أن القــانون النمــوذجي، لأســباب تتعلــق بالــشفاف 

ــل الأولي    ــائق التأهي ــائق الالتمــاس ووث ــات في وث ــذكر أن   . المتطلب ــدليل يمكــن أن ي ــي أن ال ورئ
ــرة   ــا في الفقـ ــائق التأهيـــل الأولي  ) ٤(المتطلبـــات المنـــصوص عليهـ ستـــستوفى مـــتى أشـــارت وثـ

  .تاحة بيسروالالتماس إلى متطلبات محددة في مصادر تتسم بالشفافية وم
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عقد   القواعد المتعلقة بوصف الشيء موضوع الاشتراء، وبأحكام وشروط ‐ ١٠المادة     
    الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنظر في إعـادة صـياغة الإشـارة الواسـعة الـواردة في          -١٢٤
واتُّفـق أيـضا   . لين في إجـراءات الاشـتراء    ين أو المقاو  ورّدأمام مشاركة الم  " عقبة"إلى  ) ٢(الفقرة  

  .إلى الأحكام والشروط الموحدة) ب) (٥(على أن تشير الفقرة 
إلزاميـة، أشـير إلى أنـه لـن يلـزم بالـضرورة أن       ) ٣(وردا على اقتراح بأن تكون الفقـرة      -١٢٥

ى واقتُرح أن ينص الـدليل عل ـ . تدرج في وصف الشيء موضوع الاشتراء جميع البنود المذكورة 
  . أن الوصف يجب أن يكون دقيقا بما فيه الكفاية

    
      القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته‐ ١١المادة     

  .لم تُبد أي تعليقات بشأن هذه المادة  -١٢٦
    

      القواعد المتعلقة بتقدير قيمة المشتريات‐ ١٢المادة     
م للأغـراض الداخليـة للجهـة    كان مفهوما أن الدليل سيوضح أن التقـديرات ستُـستخد      -١٢٧

  .ينمورّدالمشترية ولن تُكشف لل
    

      القواعد المتعلقة بلغة الوثائق‐ ١٣المادة     
  .لم يُبد أي تعليق بشأن هذه المادة  -١٢٨

    
  القواعد المتعلقة بكيفية ومكان تقديم طلبات التأهّل الأولي أو العروض ‐  مكررا١٣لمادة ا

    والموعد الأقصى لتقديمها 
: اتفق الفريق العامل على أن النص المُصاحب في الـدليل ينبغـي أن يـنص علـى مـا يلـي                      -١٢٩

ين علـى نحـو معقـول؛    مـورّد  أن الوصول إلى آلية تقديم العروض ينبغي أن يكـون متاحـا لل          ‘١‘
أشـير في   ( أن لوائح الاشتراء ينبغي أن تحدِّد فترة دنيا لتقديم العروض لكـل طريقـة اشـتراء                  ‘٢‘

 إلى أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشـتراء الحكـومي، المـادة الحاديـة                هذا الصدد 
  ؛) يومـــا٤٠بـــشأن الإجـــراءات المفتوحـــة، الـــتي تـــشترط أن لا تقـــل الفتـــرة عـــن ) ٢(عـــشرة 

 ينبغي أن تكون هذه الفترة طويلـة بمـا فيـه الكفايـة، في الاشـتراء الـدولي والمعقَّـد، لإتاحـة                       ‘٣‘
 ينبغــي أن يتنــاول الــدليل ولــوائح الاشــتراء  ‘٤‘ين لإعــداد عروضــهم، مــورّدللوقــت معقــول 

  .توزيع المخاطر وحالات الإخفاق في تقديم العروض إلكترونيا
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      إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها‐ ١٤المادة     
انظــر ( في وقــت ســابق في الــدورة  ١٤أشــار الفريــق العامــل إلى قراراتــه بــشأن المــادة     -١٣٠

ينبغي إدراج إحالـة مرجعيـة إلى المـادة         ) ٢(، ولا سيما أنه في الفقرة       ) أعلاه ٩٨ و ٩٧ الفقرتين
  . وينبغي أن تتناول المادة مسألة حدوث تغيير جوهري في وثائق الالتماس) ٣( مكررا ١٣
    

    إجراءات التأهيل الأولي ‐ ١٦  ضمانات العطاءات، والمادة ‐ ١٥المادة     
مـن المـادة   ) ح(و) ز) (٣(مـع إدخـال تغـييرات علـى الفقـرتين        اعتُمدت هاتان المادتان      -١٣١
انظـر الفقـرة     (٤٣ لتجسيد قـرارات الفريـق العامـل الـسابقة بـشأن أحكـام مماثلـة في المـادة                    ١٦
  ).أعلاه) ب (٢٢

    
      إلغاء الاشتراء‐ ١٧المادة     

ــشير الفقــرة     -١٣٢ ــرح أن ت ــع إدراج شــرح في الــد     ) ١(اقتُ ــسبب وجيــه، م ــاء ل ليل إلى الإلغ
 بتوسّـع واستذكر الفريق العامل أنه نظر في هذه المـسألة          . للأسباب الممكنة، مثل المصلحة العامة    

 في المشروع الحـالي، الـذي يهـدف         والمجسّدفي دورات سابقة، كما استذكر الحل الوسط الناتج         
، في  إلى الحفاظ علـى المرونـة اللازمـة مـن جانـب الجهـة المـشترية لإلغـاء الاشـتراء، ولكنـه يـنص                       

  .ذا قامت بذلك بطريقة غير مسؤولةمن المادة، على وقوع مسؤولية عليها إ) ٣(الفقرة 
. مـع إزالـة المعقـوفتين     ) ١(واقتُرح الإبقاء على الصيغة الواردة بين معقوفتين في الفقرة            -١٣٣

أو بعـد ذلـك علـى النحـو     "وتمثل اقتـراح آخـر في الإبقـاء علـى تلـك الـصيغة مـع إضـافة عبـارة                     
غـير  ). ٨ (٢٠شير في هذا الـصدد إلى المـادة         أُ و ."وص عليه صراحة في القانون النموذجي     المنص

 يخــضع ١٧نــه بمقتــضى المــادة إ، مــن حيــث )٨ (٢٠ و١٧أنــه شُــدد علــى الفــرق بــين المــادتين 
 الفـائز عـن     ورّد عن تخلف الم ـ   ٢٠الإلغاء لتقدير الجهة المشترية بينما ينجم الإلغاء بموجب المادة          

وهـذه شـروط يُـنص عليهـا في         (لى عقد الاشـتراء أو عـن تقـديم ضـمانة لتنفيـذ العقـد                التوقيع ع 
وطلب الفريق العامل إلى الأمانـة أن تـنقِّح الأحكـام في هـذا الـصدد لـضمان                  ). وثائق الالتماس 

  .الاتساق بين الأحكام المعنية
  .مع إزالة المعقوفتين) ٢(واتُّفق على الإبقاء على العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة   -١٣٤

    
      رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي‐ ١٨المادة 
  .اعتُمدت المادة مع الإبقاء على الأحكام وإزالة المعقوفتين  -١٣٥



 

V.10-53189 41 
 

A/CN.9/690 

  استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات أو ‐ ١٩المادة     
    صفة أو بسبب تضارب المصالحتمتعه بمزية تنافسية غير من

 اقتــراح بــأن يــشير الــدليل إلى الأنظمــة الدوليــة المنطبقــة الــتي تتنــاول الممارســات    قُــدِّم  -١٣٦
الفاسدة، وأن يوضِّـح أن هـذه الأنظمـة سـتتطور، وأن يـشجِّع الـدول المـشترعة علـى النظـر في                       

يـشدد الـدليل أيـضا علـى أن         واقتُـرح أن    . المعايير المنطبقة في وقت اشـتراع القـانون النمـوذجي         
المقصود هو أن تكون المادة متوافقة مع المعايير الدولية وأن تحظر أي ممارسات فاسدة أيـا كـان       

  .شكلها وكيفية تعريفها
  .واعتُمدت المادة مع الإبقاء على الأحكام الواردة بين معقوفتين وإزالة المعقوفتين  -١٣٧

    
  فاذ عقد الاشتراء  قبول العرض الفائز وبدء ن ‐٢٠المادة 

  
، اقتـرح دمجهمـا وكـذلك    )ج) (٢(فيما يتعلق بالخيـارين البـديلين الـواردين في الفقـرة              -١٣٨

). علـى أن يوضـح الـدليل أن طـول الفتـرة ينبغـي أن يكـون معقـولا                  (الإبقاء على البديل الأول     
 مــع توضــيح الإبقــاء علــى البــديل الأول في الــنص(ووافــق الفريــق العامــل علــى الاقتــراح الثــاني 

 مــع الاحتفــاظ بالأحكــام الــواردة في الفقــرة المنقّحــة، وأقــر المــادة بــصيغتها )مناســب في الــدليل
  .دون معقوفتين) ج( )٣(
    

     الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء والاتفاقات الإطارية ‐ ٢١المادة     
، اختلـف الـرأي   )٣ (فيما يتعلق بالخيارين البديلين الواردين ضمن معقوفات في الفقرة        -١٣٩

هــي " الإلــزام"، الــتي تتــسم بالمزيــد مــن المرونــة، أو صــيغة "الجــواز"حــول مــا إذا كانــت صــيغة 
ــل     ــذا القبي ــن ه ــة م ــسب في الأحكــام القانوني ــداعي إلى اســتخدام صــيغة    . الأن ــرأي ال وســاد ال

  ".الإلزام"
    

     السرية ‐ ٢٢المادة     
الـتي تـسمح بحجـب المعلومـات        ) ١(الفقـرة   أُعرب عـن القلـق إزاء الـصيغة الـواردة في              -١٤٠

واعتــبر الاســتثناء المتعلــق بالمــصلحة العامــة اســتثناء فــضفاضا بــصورة . لــدواعي المــصلحة العامــة
واقتـرح  ". المـصلحة العامـة   "بالغة وعرضة لإساءة الاستخدام ما لم يـورد توجيـه بـشأن تعريـف               

رورة اشـتراط أن تعـرف الجهـة        في هذا الشأن، على أقل تقدير، أن يوضح الدليل المصاحب ض ـ          
المشترية المقصود بالمصلحة العامة بالإحالة إلى معايير موضـوعية محـددة في القـانون أو في لـوائح       
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وطُلـب إلى الأمانـة أن      ). أ) (٤ (٢٣ولوحظ أن شاغلا ممـاثلا قائمـا بالنـسبة للمـادة            . الاشتراء
  .تعيد صياغة النصين لتوضيح محتواهما المقصود

الـدفاع  "و" الأمـن الـوطني   "التوصيفية الـتي تـسبق عبـارتي        " صميم"حذف كلمة   اقترح    -١٤١
وطُلــب إلى الأمانــة أن تــوائم الــصيغة موضــوع النظــر مــع التعــبيرات   ). ١(في الفقــرة " الــوطني

  .المعادلة لها في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي
مــع ضــرورة مراعــاة ) ٢(لبديلــة الأولى في الفقــرة وأُبــدي تفــضيل لاســتخدام الــصيغة ا  -١٤٢

ونــوه بالحاجــة إلى الاتــساق في   ). ٣(في الفقــرة " الاتــصالات"الاتــساق في اســتخدام كلمــة   
  .استخدام المعقوفات والأقواس في جميع أجزاء القانون النموذجي

    
      السجل المستندي لإجراءات الاشتراء‐ ٢٣المادة     

 ٢٢في سـياق المـادة   ) أ) (٤ (٢٣كان قد قرره بشأن المادة ما إلى  أشار الفريق العامل      -١٤٣
 ‘ط‘) ١(واتفـق علـى اسـتخدام الـصيغة البديلـة الثانيـة في الفقـرة                ).  أعـلاه  ١٤٠انظر الفقرة   (

وجرى التفـاهم علـى الإبقـاء علـى الـنص الآخـر الـوارد              ). ٢(والصيغة البديلة الأولى في الفقرة      
الــتي ســتعيد الأمانــة  ) ر) (١(عــدا الأحكــام الــواردة في الفقــرة  في المــادة دون معقوفــات فيمــا  

  .صياغتها في الوقت المناسب
    

     مدونة قواعد السلوك ‐  مكررا٢٣المادة     
مـا لم تُعـالج الأمـور التاليـة في     "استمع الفريق العامل إلى اقتراح يدعو إلى إضافة عبـارة            -١٤٤

 إحــالات مرجعيــة إلى القــوانين الأخــرى الــتي  في أول المــادة أو تــضمين الــدليل" قــوانين أخــرى
النــهج الثــاني في الــصياغة،   الفريــقوفــضّل. يمكــن العثــور فيهــا علــى مــدونات لقواعــد الــسلوك

  .خاصةً في ضوء نهاية المادة ما لم يتقرر إعادة صياغة المادة برمتها
 أن تعــالج وذهـب الـرأي البـديل إلى   ". البـاب الـدوار  "واقتـرح أن يعـالج الـدليل مفهـوم       -١٤٥
 مكـررا نفـسها هـذه المـسألة مـع بعـض المـسائل الأخـرى المـشمولة باتفاقيـة مكافحـة                       ٢٣المادة  
 أن يُفــصِّل الــدليل المــصاحب جوانــب مدونــة قواعــد الــسلوك غــير المــشمولة   واقتُــرح. الفــساد

 ايم ـبالمادة مثل تطبيقها على كيانات القطاع الخاص المشاركة في الاشـتراء وتـضارب المـصالح ف        
وأُبــديت تحفظــات علــى ملاءمــة الــنص علــى مدونــة قواعــد ســلوك    . يتعلــق تحديــدا بالاشــتراء 
واتفــق الفريــق العامــل علــى أن يوضــح في الــدليل أن مدونــة قواعــد . لكيانــات القطــاع الخــاص
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 إلى موظفي القطاع العام، ولكنها مع ذلك ترسم بـصورة غـير مباشـرة حـدود              موجَّهةالسلوك  
  .اع الخاص في علاقتها بالموظفين العموميينسلوك الأطراف من القط

    
  طرائق الاشتراء وطرائق الالتماس وشروط استخدامها- الفصل الثاني  - واو  

)A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.3(    
     طرائق الاشتراء ‐ ٢٤المادة     

 مــن القــانون ١٨اتفــق الفريــق العامــل علــى أن يعيــد اســتخدام حاشــية ملحقــة بالمــادة    -١٤٦
ــوذجي لع ــ ــها لاســتبعاد أي إشــارة       ١٩٩٤ام النم ــادة بعــد تعديل ــية ملحقــة بعنــوان الم  كحاش

  .للمناقصة المفتوحة
    

   القواعد العامة المنطبقة على اختيار طريقة الاشتراء ‐٢٥المادة 
  

  .مع حذف المعقوفات) ٣(أقر الفريق العامل المادة مع الفقرة   -١٤٧
    

ندرجة في إطار الفصل الرابع من هـذا القـانون            شروط استخدام طرائق الاشتراء الم      ‐٢٦المادة  
  )الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض المناقصة المحدودة، وطلب عروض(
  

  .أقر الفريق العامل هذه المادة دون تغيير  -١٤٨
    

  شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس من هذا ‐ ٢٧المادة     
طلب الاقتراحات [ناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، والم(القانون 

    ])المقترن بمفاوضات متعاقبة
وأبــديت تحفظــات . ذهــب الــرأي إلى ضــرورة إعــادة النظــر في تجميــع طرائــق الاشــتراء  -١٤٩

واستمع الفريـق العامـل     . بشأن أي تغييرات من شأنها تعديل الهيكل المقترح للقانون النموذجي         
إلى اقتراحات بشأن إمكانيـة معالجـة الـشواغل المثـارة حـول التجميـع الـراهن لطرائـق الاشـتراء                     
بــإجراء تعــديلات علــى الــصياغة أقــل شــأنا، مثــل حــذف الإشــارة إلى المفاوضــات في عنــواني     
الفصلين الرابع والخامس ووضع شروط منفصلة لاستخدام بعض طرائـق الاشـتراء المجموعـة في               

  . طرائق الاشتراء الأخرىالوقت الراهن مع
وأثيرت بخاصة تساؤلات حول سلامة وجود طريقة المفاوضـات المتعاقبـة مـع المناقـصة                 -١٥٠

ولوحظ أن المناقصة على مرحلتين لا تنطـوي علـى المـساومة، بـل              . ٢٧على مرحلتين في المادة     
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بغـي أن تجتمـع     تشمل بالأحرى مناقشات الهدف منها بلورة المواصفات والمعايير، ومـن ثم لا ين            
غـير أن   . مع طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة الذي ينطـوي بالفعـل علـى المـساومة              

 في ضـوء شـروط الاسـتخدام    ٢٧الرأي البديل استنسب وضع المناقصة على مرحلتين في المـادة       
المنطبقــة علــى كــل مــن إجــراءات طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار وإجــراءات   (الــواردة فيهــا 

للــسماح بقــدر أكــبر مــن المرونــة  ) أ(واقتــرح إعــادة صــياغة الفقــرة  ). ناقــصة علــى مــرحلتينالم
بالاستعاضة عن العجز عن وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء بـالعجز عـن وصـف احتياجـات                    

بصيغتها الراهنـة فيمـا   ) أ(وذهب رأي بديل إلى ترك الفقرة . الجهة المشترية والحل لهذه المعضلة   
احــات المقتــرن بحــوار علــى أن يــضاف حكــم مــستقل بــشأن المناقــصة علــى يتعلــق بطلــب الاقتر

ــة أو   ورّدمــرحلتين يوضــح أن المناقــشة مــع الم ــ  ــة لبلــورة مقاصــد مفاهيمي ين أو المقــاولين مطلوب
  .ووافق الفريق العامل على الاقتراح الأخير. مواصفات وظيفية لا لتحديد المواصفات

غير منطبقة على طلـب الاقتراحـات   ) أ( الفقرة واعتبرت شروط الاستخدام الواردة في     -١٥١
ورُئــي أن شــروط اســتخدام تلــك الطريقــة في الاشــتراء يمكــن أن   . المقتــرن بمفاوضــات متعاقبــة

 أن المفاوضـات هـي مفاوضـات        ‘١‘: مـع ضـرورة توضـيح مـا يلـي         ) ٣ (٢٦تُستقى من المادة    
ب الماليـة مـن المقتـرح     أن الغرض من المفاوضات هـو أن تـشمل فحـسب الجوان ـ       ‘٢‘متعاقبة؛ و 

 أن شروط استخدام هذه الطريقة من طرائق الاشـتراء          ‘٣‘بغرض الوصول إلى سعر معقول؛ و     
وأثــيرت مــن جديــد الــشواغل  . لا ينبغــي أن يقتــصر علــى وصــف الإجــراءات موضــع القــصد  

الاقتراحـات  المتعلقة بإتاحة استخدام بطريقتي طلب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفـاوض وطلبـها                
  .متعاقبة في جميع أنواع الاشتراء بمفاوضات قترنةالم

 ينبغـي أن يـدرج في بدايـة الفقـرتين      ٨ورئي أن الـنص الاختيـاري المقتـرح في الحاشـية              -١٥٢
وذهـب رأي بـديل إلى الإبقـاء علـى النـهج المقتـرح في الحاشـية                 .  مكررا على السواء   ٢٧ و ٢٧
 علـى   ٢٧بين معقوفتين في بداية الفقرة       ٨واتفق على أن يوضع النص المستمد من الحاشية         . ٨

. أســاس أن الــدول المــشترعة يمكنــها أن تقــرر إمــا الإبقــاء عليــه أو حذفــه في نــصوص قوانينــها   
للاطــلاع علــى مزيــد مــن . ( مكــررا٢٧وأبــديت معارضــة لإدراج هــذا الــنص في بدايــة المــادة  

 مكـررا، انظـر الفقـرتين    ٢٧الآراء التي سـيقت في إطـار النظـر في هـذه المـسألة في سـياق المـادة                   
  ). أدناه١٥٥ و١٥٤
  . آخذة في الحسبان المداولات التي جرت في تلك الدورة٢٧وطُلب إلى الأمانة تنقيح المادة   -١٥٣
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     شروط استخدام التفاوض التنافسي‐  مكررا٢٧المادة     
 بـين   ٨ أشار الفريق العامل إلى أنه نظر في الاقتـراح الـداعي إلى وضـع محتـوى الحاشـية                   -١٥٤

وأشار أيـضا إلى وجـود معارضـة لإدراج محتـوى           .  مكررا ٢٧ و ٢٧معقوفتين في مطلع المادتين     
  ). أعلاه١٥٢انظر الفقرة ( مكررا ٢٧الحاشية في المادة 

وأشار الفريق أيضا إلى أنه كان قد اتخذ بالفعل قرارا بـشأن هـذه المـسألة وإلى أنـه مـن             -١٥٥
وأثيرت شـواغل أيـضا بـشأن اشـتراط     .  اتخذت بشأنها قراراتالمتفق عليه عدم فتح المسائل التي     

 مكـررا وعـدم اشـتراط       ٢٧ و ٢٧موافقة سلطات عليـا في طرائـق الاشـتراء الـواردة في المـادتين               
ــصة          ــن إجــراء المناق ــتثناءات م ــستخدم كاس ــتي ســوف ت ــق الاشــتراء الأخــرى ال ــك في طرائ ذل

ــصيغة ا  . المفتوحــة ــديل عــدم إدراج ال ــراح الب ــة  وكــان الاقت ). ج(لمقترحــة إلا في الفقــرة الفرعي
  .وأرجأ الفريق العامل النظر في المسألة إلى تاريخ لاحق

    
  مسائل أخرى  -خامسا  

  
 في دورتـه التاسـعة عـشرة        يركّـز واتفق علـى أن     .  المقبلة الأعمالنظر الفريق العامل في       -١٥٦

تبقيـة في الفـصول الثـاني       على المسائل المعلقـة الم    ) ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥-١١فيينا،  (
والثالــث والرابــع مــن القــانون النمــوذجي ومــسائل الــصياغة في جميــع أجــزاء الــنص بغيــة وضــع 

وجـرى التفـاهم علـى عقـد مـشاورات غـير رسميـة سـعيا          . القانون النموذجي في صيغته النهائيـة     
  . في العمل بشأن القانون النموذجي في فترة ما بين الدورتينتقدُّملتحقيق 
 أن الفريـق العامـل سـوف يعمـل لاحقـا علـى إعـداد مـشروع         المتوقّعشير إلى أن من   أُو  -١٥٧

 الذي سـيعرض علـى      المنقّحولاحظ الفريق العامل أن نص مشروع الدليل        . منقّحدليل اشتراع   
ولاحـظ الفريـق العامـل     .  إلى المشرعين  موجَّهةالفريق العامل في دورته التالية سيتضمن أحكاما        

 سـوف يتـضمن أيـضا قائمـة مرجعيـة           ٢٠١١ دليل لكي تعتمده اللجنـة في عـام          أيضا أن إعداد  
  .بالمسائل التي ينبغي معالجتها في لوائح الاشتراع

  


